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الفهرس



التطــور ســمة الحيــاة المعاصــرة، وبطبيعــة الحــال خلــق التطــور العديــد مــن الإشــكاليات التــي تعانــي منهــا المجتمعــات، وباتــت محــل 
اهتمام الدول لحلها، ســواء بطرق تشــريعية أم غير تشــريعية، من خلال التخطيط الاســتراتيجي والاستشــراف بغية خدمة المجتمعات 
 وتقدمهــا لدفــع عجلــة التنميــة، وهذا لم ينســلخ عن أي جانب من الجوانب لا ســيما القانونية منها، وأصبــح التطور ركيزة من المرتكزات

في التخطيط لحل الإشكاليات وطرح الخيارات والبدائل بأفضل السبل وأقلها تكلفة. 

تتفــق أكثــر دول العالــم فيمــا بينهــا علــى أهميــة وجــود نظــام رقابــة فعــال يمكنهــا مــن متابعــة تطبيــق سياســاتها وخططهــا وبرامجهــا 
وتشــريعاتها، والتحقــق مــن قيــام الأجهــزة والجهــات التابعــة لحكوماتهــا مــن القيــام بالمهــام المنوطــة بهــا، كل ذلــك بهــدف النهــوض 
ــتوى  ــع مس ــي، ورف ــاد الإداري والمال ــور الفس ــة ص ــاءلة، ومكافح ــفافية والمس ــروعية والش ــادئ المش ــيخ مب ــات، وترس بالمجتمع

الخدمــات المقدمــة لأفــراد المجتمــع.

ولمــا كان التشــريع أحــد هــذه الخيــارات والأداة الرئيســية فــي كثيــر مــن الأحيــان للتغلــب علــى المشــكلات التــي تواجههــا المجتمعــات، 
بــات الاهتمــام بــه كبيــراً وواســعاً ليكــون متناســقاً والحاجــة والبيئــة التــي ســينفذ فيهــا، ويولــد التشــريع بعد اتباع سلســلة مــن الإجراءات 
والآليــات التــي نــص عليهــا الدســتور ويطلق عليهــا "العملية التشــريعية"، وبواســطتها ينصب التركيــز على تحقيق التشــريع لمجموعة 
مــن المبــادئ والقواعــد كالانســجام التشــريعي وتبنــي السياســات التشــريعية الرئيســية والفرعيــة وموافقتــه مــع الشــرعية الدوليــة، وهذا 
 كلــه بعــد إعــداد الدراســات والوثائــق المشــكلة لحــل الإشــكالية محــل البحث، وهــذه المبــادئ والقواعد التــي يحققها التشــريع يطلق عليها

"جودة التشريع"، بحيث تقاس وفق معايير محددة سلفاً في الدستور والتشريعات المنظمة للعملية التشريعية. 

ومــن هنــا جــاءت فكــرة إنشــاء أنظمــة وأنــواع مختلفــة للرقابــة فــي تلــك الــدول، ولعل مــن أحدث هــذه الأنظمة والأنــواع ما يطلــق عليه 
 "الرقابــة التشــريعية"، وللقيــام بهــذا الــدور أنشــأت الــدول المؤسســات المتخصصــة التــي تتولــى مهمــة إعــداد التشــريعات ووضعهــا
ــي  ــر الأول ــن لحظــة التحضي ــذه التشــريعات م ــى جــودة ه ــة عل ــة الرقاب ــا مهم ــليمة، ومنحــت له ــب التشــريعية الس ــي القوال ف
لحيــن التنفيــذ، وحتــى فــي مرحلــة التنفيــذ لتشــكل تغذيــة راجعــة للوضــع التشــريعي، بغيــة الوصــول للاســتقرار والأمــان القانونــي 

للفــرد والمجتمــع. 

إشكالية البحث:

فــي ظــل توجــه كافــة الــدول للوصــول للجــودة وتحقيــق معاييرهــا فــي كافــة نواحــي الحيــاة الاقتصاديــة الاجتماعيــة والسياســية، 
ــة للمعايير)الأيــزو(،  ــة بموجــب منظمــة الدولي ــة والصناعي ــة محــدده للأمــور الخدماتي ــر الجــودة العالمي ــى أن معايي ــد عل مــع التأكي
تكمــن مشــكلة البحــث فــي وضــع معاييــر لجــودة التشــريعات فــي فلســطين فــي ظــل التغيــر فــي آليــة إعــداد التشــريعات مــن حقبــة 

زمنيــة إلــى أخــرى نتيجــة لتغيــر الســيادة السياســية علــى أراضيهــا.

ــر لجــودة التشــريعات مــن  ــة إيجــاد معايي ــة التشــريعية، ومحاول ــق الجــودة مــن الناحي ــة تحقي ــى أهمي وســيركز هــذا البحــث عل
خــال منظومتنــا التشــريعية، ومــن خــال خــط ســيرنا فــي إعــداد العمليــة التشــريعية.

أهمية البحث:

 تنبــع أهميــة الرقابــة علــى جــودة التشــريعات وعمليــة ســن التشــريع فــي النظــام القانونــي الفلســطيني كونــه الأداة التــي تعبــر فيهــا 
 الدولــة عــن سياســاتها وتوجهاتهــا فــي كافــة نواحــي الحيــاه، وبــرزت هــذه الأهميــة منــذ نشــوء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، لا ســيما
ــداب  ــم الانت ــي ث ــم العثمان ــدءاً مــن الحك ــا فلســطين، ب ــي مــرت به ــة الت ــب التاريخي ــه مــن الحق ــذي ورثت ــي ال مــع المــوروث القانون
البريطانــي فــي فلســطين، مــروراً بالحقبــة التــي خضعــت فيهــا الضفــة الغربيــة للحكــم الأردنــي، وقطــاع غــزه لــإدارة المصريــة، 
ــاً مــا  ــة ممــا ســبق تشــريعاتها الخاصــة بهــا، والتــي غالب ــكل مرحل وصــولاً للاحتــال الاســرائيلي للأراضــي الفلســطينية، إذ كان ل

ــة الســلطة فــي الأراضــي الفلســطينية وسياســاتها. كانــت توضــع لخدمــة توجهــات الجهــة صاحب

المقدمة



وبنــاءً علــى هــذا المــوروث القانونــي بــرزت الحاجــة لوضــع معاييــر جــودة لتشــريعاتنا بحيــث لا تصــدر التشــريعات إلا فــي ســبيل 
تحقيــق أهــداف محــددة وواضحــة تخــدم الأفــراد، وتحقــق غايــات السياســة العامــة العليــا، ولا تحقــق أي غايــات أخــرى تخــرج عــن 

حاجيــات الأفــراد والحكومــة.

وبالرقابــة علــى جــودة هــذه التشــريعات نضمــن إنتــاج تشــريعات ذات جــودة ومعاييــر دوليــة تكــون مثــالاً يحتــذي بــه فــي المنظومــة 
التشــريعية.

أهداف البحث:

11 معرفة ماهية الرقابة على جودة التشريعات من حيث التعريف والأهمية..
22 الإلمام بمعايير الرقابة على جودة التشريعات ومبادئها..

3  تحديد آليات للرقابة على جودة التشريعات.	.
4  التطرق لتجارب الدول العربية في الرقابة على جودة التشريعات.	.

55 تحديد الجهة المؤهلة للرقابة على جودة التشريعات في الدولة..

الدراسات السابقة:

 رغــم أن التشــريع والاهتمــام بجودتــه موضــوع قديــم حديــث لتلبيــة حاجــات المجتمــع وحــل الإشــكاليات التــي تعانــي منهــا المجتمعات،
إلا أن الدراســات المتعلقــة بالموضــوع مــا زالــت نــادرة، وهــي أساســاً تأتــي علــى ســبيل الذكــر فــي كتــب صياغــة وإعــداد التشــريعات 
دون تفصيــل يذكــر. وبعــد البحــث تــم التوصــل إلــى دراســة صــدرت فــي المغــرب وهــي عبــارة عــن رســالة ماجســتير تحــت عنــوان 
ــاط(- 2018/2017- للباحــث  ــة السويســي )الرب ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــوم القانوني ــة العل ــات تعزيــز جــودة التشــريع"، كلي "آلي

ســيف الديــن احطيمــوش. 

 إذ تركــزت هــذه الدراســة علــى جــودة التشــريع وفــق المنهــج المغربــي داخــل الســلطة التشــريعية والقضــاء الدســتوري، دون التطــرق
 لعلاقــة الأجهــزة المعاونــة المختصــة بصياغــة التشــريعات ودورها فــي الرقابة على جودة التشــريع، بــدءاً من مرحلة الإعداد للتشــريع

انتهاءً بإصداره ومتابعة تطبيقه على الأرض. 

منهجية البحث:

 اتبعــت المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــال تحليــل معاييــر الجــودة العالميــة ومحاولــة تطبيقها علــى معايير الجــودة على التشــريعات
 فــي الدولــة، وكذلــك بتحليــل النصــوص القانونيــة الفلســطينية للوقــوف علــى مبــادئ الجــودة المتبعــة لدينــا، والنظــر فــي تجــارب الــدول

المقارنة فيما يتعلق بهذا الأمر.
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جودة التشريعات "الرقابة والاختصاص"

 تعــد التشــريعات الأداة الأساســية لتنظيــم المجتمعــات وتحقيــق مصالحهــا، ولمــا للتشــريعات مــن أهميــة بــرزت الرقابــة علــى جودتهــا
لتحقيق الهدف المنشود من إصدارها.

ولهــذا ســنبين فــي مبحثنــا هــذا ماهيــة الرقابــة علــى جــودة التشــريعات فــي المطلــب الأول، ومبــادئ ومعاييــر الرقابــة فــي المطلــب 
الثانــي. 

المطلب الأول: ماهية الرقابة على جودة التشريعات ❍❍

ــا إلــى فرعيــن، يتنــاول الأول: مفهــوم الرقابــة علــى جــودة التشــريعات، أمــا الثانــي: أهميــة الرقابــة علــى جــودة  سنقســم مطلبن
التشــريع.

الفرع الأول: مفهوم الرقابة على جودة التشريعات◗◗

 قبــل التطــرق إلــى ماهيــة الرقابــة علــى جــودة التشــريعات، لا بــد بدايــة مــن تعريــف الرقابــة بمفهومهــا العــام، رقــب لغــة: فــي أســماء
قيــبُ: وهــو الحافــظ الــذي لا يغيــب عنــه شــيء؛ فعَِيــلٌ بمعنــى فاعــل. وفــي الحديــث: ارْقبُُــوا مُحَمــداً فــي أهــل بيتــه  الله الحســنى: الرَّ

قيبُ: الحَفيِظُ.1 أي احفظوه فيهم. وفي الحديث: ما مِن نبَيٍّ إلا أعطي سبعة نجباء رقباء أي حَفظََه يكونون معه. والرَّ

أمــا اصطلاحــاً فقــد عرفــت الرقابــة وفقــاً لوجهــات نظــر مختلفــة، ويمكننــا إيــراد التعريــف القائــل بأنهــا: "التحقــق ممــا إذا كان كل 
شــيء يســير وفقــاً للخطــة المرســومة والتعليمــات الصــادرة والقاعــدة المقــررة، أمــا موضوعهــا فهــو تبيــان نواحــي الضعــف أو الخطــأ 

مــن أجــل تقويمهــا ومنــع تكرارهــا".2

أمــا الجــودة فعرفتهــا منظمــة )ISO( علــى أنهــا تكامــل الملامــح والخصائــص لمنتــج أو خدمــة مــا بصــورة تمكــن مــن تلبيــة احتياجات 
ومتطلبــات محــددة أو معروفــة ضمناً.3

بعــد أن بينــا مفهومــي الرقابــة والجــودة فإنــه يمكننــا تعريــف الرقابــة علــى جــودة التشــريعات بأنهــا: نظــام لمتابعــة وتقييــم التشــريع 
الــذي تــم إصــداره بهــدف التحقــق مــن مــدى نجاعتــه فــي حــل المشــكلة التــي أنشــأ مــن أجلهــا، وقيــاس مــدى قدرتــه علــى تحقيــق 
الأهــداف، وتحديــد معوقــات التطبيــق، لإعــداد تقريــر يوضــح النتائــج والآثــار المترتبــة عليــة لتحقيــق أعلــى قــدر ممكــن مــن الجــودة 

فــي التشــريعات. 4

أي أنــه نظــام يحــول دون ارتــكاب المخالفــات، ويحــدد مــا إذا كانــت التشــريعات الســارية كافيــة، وعلــى قــدر مــن الشــفافية والنزاهــة، 
وتحقــق الغايــات المرجــوّة منهــا، ويعمــل علــى تحديــث التشــريعات الســارية علــى نحــو يجعلهــا أكثــر مواكبــة للخطــط الاســتراتيجية 

والتنمويــة فــي الدولــة، وهــذا يعكــس الأهميــة التــي تحتلهــا الرقابــة علــى جــودة التشــريع وهــذا موضــوع فرعنــا الثانــي. 

11 ابن منظور- لسان العرب- مج1- ط3- دار صادر- بيروت- 1994- ص424. .
22 سعيد كلاب- واقع الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي )دراسة ميدانية على وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة(- رسالة ماجستير- الجامعة الإسلامية- .

غزة- 2004- ص27. 
33 بن سيدي أودير- الجودة في التشريع الجزائري والنظريات العملية ومعايير أيزو 9000 )قراءة تحليلية مقارنة(- مجلة التنمية البشرية- ع10-2018- ص288. .
44 أنظر وائل نعيم- الرقابة ضمان تحقيق التشريعات للأهداف المرجوة- مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي: .

4.	 https//:www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports  1.3142438-26-12-2017/ date:2/3/2020.
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الفرع الثاني: أهمية الرقابة على جودة التشريعات ◗◗

للرقابــة دور هــام وبــارز فــي التحقــق مــن جــودة التشــريع، ولخطــورة وأهميــة هــذا الــدور فإنــه يمكننــا إجمــال الأهميــة التــي تترتــب 
علــى الرقابــة بالآتــي: 

ــا، وهــذا  ــق الخطــط المرســومة مســبقاً، إذ يوضــع التشــريع نتيجــة لحاجــة أو لحــل إشــكالية م ــذ التشــريع وف ــد مــن تنفي أولاً: التأك
مــا يقتضــي وضــع خطــة عمــل توضــح آليــة ذلــك العمــل وخطواتــه، والإشــكالية العامــة، ومــا يترتــب عليهــا مــن إشــكاليات فرعيــة 

أخــرى، مــن خــال إعــداد الوثائــق اللازمــة لبــدء إعــداد التشــريعات التــي ســنتطرق لهــا لاحقــاً.  

ثانيــاً: تحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن التشــريع، وهــذا مــن خــال الوقــوف علــى الهــدف المنشــود مــن التشــريع وترتبهــا علــى أرض 
 الواقــع لإشــباع الحاجــة أو حــل الإشــكالية التــي أنشــأ التشــريع بالأســاس لحلهــا، ومــدى تحقيــق ذلــك انســجاماً مع البيئــة التي ســينفذ بها

هذا التشريع. 

ثالثــاً: مــدى تحقيــق التشــريع للسياســة التشــريعية للدولــة الرئيســية والفرعيــة، أي مــدى مراعــاة التشــريع للسياســات المتبناة مــن الدولة 
 فــي المجــالات المتنوعــة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة وغيرهــا،5 فنجــد مثــاً أن المــادة )21( مــن القانــون الأساســي المعــدل
 لســنة 2003م6 وتعديلاتــه، قــد تبنــت مبــادئ الاقتصــاد الحــر. وعليــه فإنــه يتوجــب علــى كافة التشــريعات الاقتصاديــة والماليــة مراعاة
 هــذه السياســة التشــريعية العامــة، وإرســائها علــى أرض الواقــع عنــد إصــدار التشــريعات كقوانيــن الشــركات والتجــارة والمنافســة

ومنع الاحتكار وغيرها. 

رابعاً: التنفيذ بأفضل الطرق والأساليب وبأقل التكاليف، لما يعود على الدولة والمجتمع من نفع مشترك. 

نخلــص مــن ذلــك كلــه أن الرقابــة علــى جــودة التشــريعات مــا هــي إلا متابعــة علــى إجــراءات إعــداد التشــريع للتمكــن مــن القيــاس 
والتقييــم ومفــاداة الأخطــاء تمهيــداً للتنفيــذ طبقــاً لقواعــد معينــة، وإعــداد التقاريــر والدراســات اللازمــة لحــل مثــل هــذه الاشــكالية حــال 

توافرهــا قبــل فــوات الأوان.7 

وحتى يوصف التشريع بأنه ذو جودة لا بد من تحقيقه لمجموعة من المعايير، وهذا ما سيكون موضوع المطلب الثاني. 

55 ديوان الفتوى والتشريع ومعهد الحقوق جامعة بيرزيت - دليل الصياغة التشريعية - فلسطين - 2000 - ص27. .
66 القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م - المنشور في الوقائع الفلسطينية - بتاريخ: 2003/3/19 - عدد ممتاز 2 - ص 5..
77 أنظر عبد الفتاح أبو معال، أهمية الرقابة الإدارية وأهدافها ودورها في التخطيط - مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي: .

7.	 http//:al3loom.com?/p   24672= date:10/3/2020.
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المطلب الثاني: مبادئ ومعايير الرقابة على جودة التشريعات❍❍

سنقسم المطلب إلى فرعين، يتناول الأول: مبادئ الرقابة على جودة التشريعات، والثاني: معايير جودة التشريعات. 

الفرع الأول: مبادئ الرقابة على جودة التشريعات◗◗

ــادئ تحقيــق جــودة التشــريعات، ــادئ العامــة المشــكلة لمب ــا اســتخلاص المب ــة وثيقتهــا الدســتورية التــي مــن خلالهــا يمكنن  لــكل دول
ــادئ الواجــب  وبمراجعــة وتدقيــق نصــوص القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل لســنة 2003م وتعديلاتــه، نجــد الكثيــر مــن المب

الالتــزام بهــا عنــد إعــداد أو بنــاء تشــريع ذي جــودة.

 ونورد أهم هذه المبادئ على النحو الآتي: 

أولاً: دستورية التشريع

أي عدم مخالفة التشــريع لأي قاعدة دســتورية موضوعاً أو شــكلاً، وإلا حكم عليه بعدم المشــروعية والدستورية وبالتالي منعدم الجودة، 
وهذا ما قضت به المحكمة العليا بصفتها الدســتورية المنعقدة بغزة رقم )2015/5( بعدم دســتورية قانون الســلطة القضائية رقم )15( 
 لســنة 2005م8 لمخالفتــه أحــكام المــادة )100( مــن القانــون الأساســي المعــدل لســنة 2003م،9 وكذلــك قــرار المحكمة الدســتورية العليا
ــم )16( لســنة 2019م  ــون رق ــرار بقان ــدم دســتورية الق ــن الدســتوري )2019/17( القاضــي بع ــي الطع ــرام الله ف ــدة ب المنعق
ــرع  ــد المش ــدم تقي ــابق لع ــون الس ــرار بقان ــروعية الق ــدم مش ــنة 2002م، لع ــم )1( لس ــة رق ــلطة القضائي ــون الس ــل قان ــأن تعدي بش
ــل  ــي تعدي ــه، ف ــدل لســنة 2003م وتعديلات ــون الأساســي المع ــي القان ــا ف بالأصــول والإجــراءات والشــكليات المنصــوص عليه
قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002م، المنصــوص عليهــا فــي المــواد )97، 98، 99، 100( مــن القانــون الأساســي.10 

ويمكننــا التمثيــل علــى أهــم المبــادئ الدســتورية التــي تشــكل قواعــد وأســس لإعــداد تشــريع ذي جــودة، ولا يجــوز مخالفتهــا، وهــي 
علــى الآتــي:

11 سيادة القانون.11.
22 استقلال السلطات الثلاث: التشريعية، التنفيذية، القضائية.12.
33 المساواة بين الفلسطينيين أمام القانون والقضاء13.
44 مشاركة المجتمع المدني في بناء التشريع وإعدادها..
55 استقلال القضاء.14.

ثانياً: الانسجام التشريعي
تعنــي موافقــة التشــريع للدســتور مــن الناحيــة الشــكلية والموضوعيــة،15 أي موافقــة التشــريع للدســتور أو التشــريع الأعلــى درجــة 
منــه مــن حيــث الاختصــاص والإجــراءات الواجبــة لإعــداده وصــدوره، وكذلــك للمبــادئ الدســتورية الموضوعيــة كــروح للتشــريع، 

88 قانون السلطة القضائية رقم )15( لسنة 2005 - المنشور في الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية( - العدد 60 - تاريخ: 2005/11/9 - ص33. .
99 القضاء . منظومة  على  المنشور   -2005/11/27 تاريخ:   -2005 لسنة   )5( رقم  عليا  دستورية  محكمة  بصفتها  غزة  في  المنعقدة  العليا  المحكمة  قرار 

-)2005/5( رقم  الدستوري  الطعن  في  الله  برام  المنعقدة  الدستورية  بصفتها  العليا  المحكمة  عن  الصادر  الحكم  كذلك  أنظر  "المقتفي"،  فلسطين  في   والتشريع 
الصادر بتاريخ: 2007/5/22م - المنشور في الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية( - العدد 116- تاريخ: 2015/12/27- ص46. 

1010 قرار المحكمة الدستورية العليا المنعقدة برام الله في الطعن الدستوري )2019/17( - الصادر بتاريخ: 2019/9/4 - المنشور في الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية( 
- العدد 159- تاريخ: 2019/9/18 - ص107. 

1111 المادة )6( من القانون الاساسي نصت على: "مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص".  
1212 أساس على  والقضائية  والتنفيذية  التشريعية  السلطات  طريق  عن  ويمارسها  السلطات  مصدر  "الشعب  على:  نصت  الاساسي  القانون  من   )2(  المادة 

مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي". 
1313 المادة )9( من القانون الأساسي نصت على: "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو 

الإعاقة". 
1414 المادة )98( من القانون الاساسي نصت على: "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون 

العدالة". 
1515 فايز بكيرات- إشكاليات الانسجام التشريعي في فلسطين "مسح اولي" - بيرزيت - معهد الحقوق - جامعة بيرزيت - 2005 - ص8. 



6page

جودة التشريعات "الرقابة والاختصاص"

ــريعي  ــدرج التش ــدأ الت ــرام مب ــرى احت ــات أخ ــي بكلم ــتوى الرأس ــى المس ــون عل ــد يك ــجام ق ــى أن الانس ــارة إل ــدر الإش وتج
)احتــرام التشــريع الأدنــى درجــة للتشــريع الأعلــى منــه( كاحتــرام القوانيــن للدســتور والأنظمــة للدســتور والقوانيــن وهكــذا، أو علــى 
المســتوى الأفقــي أي عــدم التعــارض بيــن التشــريع ومنظومــة التشــريعات الأخــرى كعــدم مخالفــة قانــون التجــارة للقانــون المدنــي، 

أو قانــون الملكيــة الفكريــة والأســماء التجاريــة وهكــذا. 

ــم  ــاره أســاس التنظي وبمراجعــة منظومــة التشــريعات الفلســطينية ومــدى انســجامها مــع القانــون الأساســي - محــور دراســتنا باعتب
للعمليــة التشــريعية - نجــد أن هنــاك حــالات عــدم انســجام بيــن التشــريعات الصــادرة وهــذا القانــون، ونضــرب بعضــاً مــن الأمثلــة: 
ــى أن  ــم عل ــي حكمه ــن ف ــازل وم ــدم المن ــى:" 2- خ ــي نصــت عل ــنة 2000م، الت ــم )7( لس ــل رق ــون العم ــن قان ــادة )2/3( م الم
يصــدر الوزيــر نظامــاً خاصــاً بهــم".16 إذ تتعــارض أحــكام هــذه الفقــرة مــع المــادة )70( مــن القانــون الأساســي التــي نصــت علــى: 
"لمجلــس الــوزراء الحــق فــي التقــدم إلــى المجلــس التشــريعي بمشــروعات القوانيــن وإصــدار اللوائــح واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 

لتنفيــذ القوانيــن".  

ــه المــوت  ــذي يخــاف في ــة، التــي نصــت علــى: "مــرض المــوت هــو المــرض ال ــة الأحــكام العدلي والمــادة )1595( مــن مجل
ــح  ــة المصال ــة مصالحــه الخارجــة عــن داره إن كان مــن الذكــور. ويعجــزه عــن رؤي ــذي يعجــز المريــض عــن رؤي ــر ال فــي الأكث
ــه  ــح وتكــون تصرفات ــل مــرور ســنة يكــون فــي حكــم الصحي ــك الحــال قب ــى ذل ــاث، ويمــوت عل ــة فــي داره إن كان مــن الإن الداخل
كتصرفــات الصحيــح مــا لــم يشــتد مرضــه ويتغيــر حالــه ولكــن لــو اشــتد مرضــه وتغيــر حالــه ومــات يعــد حالــه اعتبــاراً مــن وقــت 
التغيــر إلــى الوفــاة مــرض مــوت".17 التــي تتعــارض وأحــكام المــادة )9( مــن القانــون الأساســي التــي أرســت مبــدأ المســاواة 
بيــن الفلســطينيين دون اعتبــار للجنــس أو العــرق أو الديــن ... إلــخ، فنلاحــظ أن هــذه المــادة قــد ميــزت بيــن الرجــل والمــرأة عنــد 

تعريفهــا لمــرض المــوت. 

ــم  ــتئناف أحــكام محاك ــي اس ــه الحــق ف ــن ل ــكل م ــى: "يجــوز ل ــي نصــت عل ــون إصــاح الأحــداث، الت ــن قان ــادة )1/16( م والم
الدرجــة الأولــى أن يســتأنف أي حكــم مــن أحــكام محكمــة الصلــح أو المحكمــة البدائيــة بصفتهــا محكمــة أحــداث إلــى 
ــاً".18 إذ تتعــارض أحــكام هــذه الفقــرة مــع المادتيــن )1/10(19 و )1/30(20 مــن القانــون  محكمــة الاســتئناف ويكــون حكمهــا قطعي

الأساســي الفلســطيني.  

كمــا يجــدر بنــا القــول إن المحكمــة الدســتورية العليــا قــد أرســت قاعــدة هرميــة التشــريعات أو مبــدأ التــدرج التشــريعي، وترتيــب هــذه 
التشــريعات وفقــاً للآتــي:21

1  وثيقة إعلان الاستقلال. 	.
2  القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.  	.
3  الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. 	.
4  التشريعات العادية )القانون والقرار بقوة القانون(. 	.
5  التشريعات الثانوية )اللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات(. 	.

1616 قانون العمل رقم )7( لسنة 2000 - المنشور في الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية( - العدد 39 - تاريخ: 2001/11/25 - ص7.  
1717 مجلة الأحكام العدلية لسنة 1293ه- مجموعة عارف رمضان )العهد العثماني(- ص1. 
1818 قانون إصلاح الأحداث رقم )16( لسنة 1954 - المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية - العدد 1182 - تاريخ: 1954/5/16 - ص396. 
1919 تنص المادة )1/10( على أن: "حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام". 
2020 تنص المادة )1/30( على أن: "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن 

سرعة الفصل في القضايا". 
2121 أنظر قرار المحكمة الدستورية العليا تفسير دستوري رقم )2017/5( الصادر بتاريخ: 2018/3/12- المنشور في الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية(- العدد 141- 

تاريخ:2018/3/25- ص87؛ وقرار محكمة الدستورية رقم )2017/4(- الصادر بتاريخ: 2017/11/19- المنشور في الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية(- العدد 
138- تاريخ: 2017/11/29- ص84.  
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ثالثاً: المساواة في الحقوق والحريات

أشــرنا ســابقاً إلــى أن المســاواة فــي الحقــوق والحريــات مــن جملــة المبــادئ الواجــب مراعاتهــا عنــد إعــداد التشــريعات، وهــو مــا 
أكــدت عليــه أحــكام المــادة )9( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني التــي نصــت علــى: "الفلســطينيون أمــام القانــون والقضــاء ســواء 
لا تمييــز بينهــم بســبب العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي السياســي أو الإعاقــة"، إذ لا يجــوز لأي تشــريع أو قــرار أو 

نظــام يخالــف هــذا المبــدأ، وإلا نكــون أمــام مخالفــة دســتورية. 

كالقــرار الصــادر بعــدم تعييــن شــخص لانتمائــه لحــزب مــا، إذ قضــت محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية المنعقــدة فــي غــزة بقولهــا: 
"يشــترط فيمــن يعيــن فــي أيــة وظيفــة حكوميــة أن يكــون متمتعــاً بحقوقــه المدنيــة غيــر محكــوم عليــه مــن محكمــة فلســطينية مختصــة 
بجنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة مــا لــم يــرد إليــه اعتبــاره، ويعــد هــذا الشــرط الوحيــد الــذي يتعيــن الأخــذ بــه ومراعاتــه 
وفقــاً للمــادة )24( مــن قانــون الخدمــة المدنيــة لســنة 1998، وحيــث تبيــن أنــه لــم يوجــه أي تهمــة إلــى المســتدعي وإنمــا تعــارض 
ــارات والإجــراءات  ــازه الاختب ــه لحــزب مــا، وحيــث أن المســتدعي رشــح للعمــل بعــد اجتي ــه لانتمائ ــة تعيين بعــض الجهــات الأمني
المطلوبــة للتعيــن، فــإن عــدم تعيينــه يعــد مخالفــا للقانــون".22 وتقــول ذات المحكمــة أن: "الفلســطينيون أمــام القانــون ســواء لا تمييــز 

بينهــم بســبب العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي السياســي أو الإعاقــة".

ــة  ــه محكم ــا قضــت ب ــذا م ــم، وه ــن بالأحــكام الصــادر بحقه ــي الحــق بالتقاضــي والطع ــراد ف ــن الأف ــك عــدم المســاواة بي وكذل
النقــض الفلســطينية المنعقــدة بــرام الله بقولهــا: "وبإلقــاء الســمع والبصــر والفــؤاد إلــى مــا نصــت عليــه المــادة )1/16(/ مــن قانــون 
إصــاح الأحــداث المشــار إليهــا آنفــاً فــي شــقها المتعلــق باعتبــار أحــكام محكمــة الاســتئناف أحكامــاً قطعيــة، وبمقابلــة هــذا النــص مــع 
ــن احــكام محكمــة الاســتئناف الصــادرة  ــك أن تحصي ــون الاساســي ســالفة الذكــر نســتظهر تناقضــاً واضحــاً ذل نصــوص القان
بحــق الأطفــال مــن الطعــن بالنقــض يقــوم علــى غيــر أســاس؛ بــل يهــدم حــق الطفــل بالرعايــة والعنايــة الخاصــة التــي منحــه إياهــا 
القانــون الأساســي والمواثيــق الإقليميــة والدوليــة، كمــا لا يعقــل منطقــاً وقانونــاً أن تكــون الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة الاســتئناف 
بحــق البالغيــن محــاً للطعــن بالنقــض فــي حيــن يحــرم الطفــل مــن هــذا الحــق؛ بــل إن حــق الطفــل بالنقــض هــو أكثــر لزومــاً للطفــل 
ــه مــن هــذا الحــق مخالفــة لنصــوص أحــكام القانــون الأساســي، وبذلــك تغــدو نصــوص القانــون المذكــور  ــغ وفــي حرمان ــه للبال من

مجــرد لغــو أو مجموعــة مــن المواعــظ والإرشــادات والنصائــح يمكــن تنحيتهــا جانبــاً بنصــوص أدنــى منهــا درجــة".23

رابعاً: عدم رجعيه القوانين

ــع،  ــات المجتم ــم لحاج ــو إلا تنظي ــا ه ــريع م ــم أن التش ــة المنطــق بحك ــي غاي ــر ف ــذا أم ــريع، وه ــزم التش ــة تل ــات ليســت صف الثب
ــق  ــذا خل ــا، وه ــية وغيره ــة والسياس ــة والاقتصادي ــوال الاجتماعي ــروف والأح ــر الظ ــر بتغي ــة تتغي ــدة القانوني ــإن القاع ــي ف وبالتال
نــوع مــن الارتبــاك لأصحــاب الحقــوق، خاصــة إذا ترتبــت وفقــاً لأحــكام ســابقة، ومــن ثــم تبدلــت وتغيــرت هــذه الأحــكام، ممــا دفــع 
برجــال القانــون والمشــرع لابتــكار قواعــد ســريان التشــريع مــن حيــث الزمــان والمــكان، مــع تقريــر بعضــاً مــن الاســتثناءات، وتعــدد 

النظريــات التــي عالجــت هــذا الموضــوع، والتــي تخــرج عــن موضــوع دراســتنا هــذه ولا مجــال لذكرهــا.24 

وهــذا مــا نصــت عليــه أحــكام المــادة )117( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني علــى: "لا تســري أحــكام القوانيــن إلا علــى مــا يقــع 
مــن تاريــخ العمــل بهــا، ويجــوز عنــد الاقتضــاء فــي غيــر المــواد الجزائيــة النــص علــى خــاف ذلــك". أي أن التشــريع يحكمــه 

2222 حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في غزة في الدعوى الإدارية رقم )189( لسنة 2003- تاريخ: 2004/5/25- المنشور على منظومة القضاء والتشريع في فلسطين 
"المقتفي". 

2323 فلسطين  في  والتشريع  القضاء  منظومة  المنشور على  تاريخ: 2014/2/6-  لسنة 2014-   )56( رقم  الجزائية  الدعوى  في  رام الله  في  المنعقدة  النقض  حكم محكمة 
"المقتفي". 

2424 للمزيد حول النظريات الناظمة لتطبيق القانون من حيث المكان والزمان والاستثناءات المقررة، وما يتبع ذلك من حلول في التشريعات- أنظر هشام القاسم- المدخل 
إلى علم القانون- ط5- د.م.ن- 1997- ص158 وما بعدها؛ وكذلك محمد عبد العال- مبادئ القانون- ط2- دار النهضة العربية- القاهرة- 1998- ص238 وما بعدها. 
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مبــدأ الأثــر المباشــر للقانــون ولا تطــال أحكامــه إلا الأمــور المســتقبلية، وهــذا مــا قضــت بــه محكمــة اســتئناف رام الله بقولهــا: "وفقــاً 
للمــادة )117( مــن القانــون الأساســي فــإن أحــكام القوانيــن لا تجــري إلا مــن تاريــخ العمــل بهــا ولا تســري آثارهــا علــى مــا وقــع 
قبلهــا مــا لــم يقــض القانــون بخــاف ذلــك ... للقانــون الجديــد أثــر مباشــر يخضــع لســلطان الآثــار المســتقلة للمراكــز القانونيــة الخاصــة 
إلا فــي العقــود التــي تخضــع للقانــون القديــم الــذي أبرمــت فــي ظلــه مــا لــم يكــن القانــون الجديــد مــن النظــام العــام، فيســترد ســلطانه 
المباشــر علــى الآثــار المترتبــة علــى هــذه العقــود طالمــا بقيــت ســارية عنــد العمــل بــه مــا لــم تتجــه نيــة المشــرع صراحــة أو دلالــة 

لمــا يخالــف ذلــك".25

خامساً: النشر في الجريد الرسمية 

يعــد النشــر فــي الجريــدة الرســمية الوســيلة القانونيــة لإعــام المواطنيــن وكافــة مؤسســات الدولــة بالتشــريع الصــادر،26 إذ لا تنفيــذ 
ــدل لســنة 2003م  ــون الأساســي المع ــن القان ــادة )116( م ــدة الرســمية، ســنداً لأحــكام الم ــي الجري ــص دون نشــره ف ــق لن ولا تطبي
وتعديلاتــه، التــي نصــت علــى: "تصــدر القوانيــن باســم الشــعب العربــي الفلســطيني، وتنشــر فــور إصدارهــا فــي الجريــدة الرســمية، 

ويعمــل بهــا بعــد ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ نشــرها مــا لــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك".

ونخلــص مــن ذلــك كلــه أن التشــريع حتــى يحقــق الجــودة لا بــد مــن مراعــاة المبــادئ الدســتورية كالمســاواة فــي الحقــوق، وتطبيقــه 
بأثــر مباشــر، وانســجامه الرأســي والأفقــي مــع الدســتور والتشــريعات الأخــرى، وهــذا بجملتــه يعطــي صــورة عــن نظــام قانونــي 
يلبــي حاجــات المجتمــع وفــق السياســات التشــريعية المتبعــة، وللوقــوف علــى مــدى تحقيــق التشــريعات للجــودة لا بــد مــن معاييــر 

لقيــاس جــودة هــذه التشــريعات، وهــذا هــو موضــوع فرعنــا الثانــي.    

الفرع الثاني: معايير جودة التشريع ◗◗

ــح منهــا للوصــول  ــان معنــى كل مصطل ــا بي ــذا وجــب علين ــح "معاييــر جــودة التشــريع" هــو ذات معنــى مركــب، ل نجــد أن مصطل
ــه الشــيء. ــه نمــوذج متحقــق أو متصــور لمــا ينبغــي أن يكــون علي ــار بأن ــح المركــب، ويقصــد بالمعي للمعنــى الاشــتقاقي للمصطل

ــات محــددة أو  ــة احتياجــات ومتطلب ــا بصــورة تمكــن مــن تلبي ــج أو خدمــة م ــي تكامــل الملامــح والخصائــص لمنت ــا الجــودة تعن أم
ــاً.  ــة ضمن معروف

ــح  ــة الملام ــك كاف ــذي يمل ــد ال ــريع الجي ــور للتش ــوذج المتص ــا: النم ــريع بأنه ــودة التش ــر ج ــف معايي ــا تعري ــه يمكنن ــي فإن وبالتال
والخصائــص التــي تســعفه لتلبيــة احتياجــات ومتطلبــات المخاطبيــن بــه.

ولقياس جودة التشريع نورد أهم معايير جودة التشريعات، وهي كالآتي:

11 معيار استقرار التشريع.

يعنــي أن يكــون التشــريع الصــادر صالــح لأطــول فتــرة زمنيــة ممكنــة، ممــا يحقــق الأمــن القانونــي، فيطمئــن المخاطبيــن بالتشــريع 
علــى حقوقهــم المكتســبة، علــى عكــس مفهــوم الثبــات التشــريعي الــذي يعنــي جمــود التشــريع وعــدم قدرتــه علــى التطــور مــع تغيــر 
ــح  ــي ســبيل التطــور والاستشــراف التشــريعي، والمصطل ــة ف ــون عقب ــح دون جــدوى ملموســة، ويك ــه فيصب الظــروف المحيطــة ب
الأخيــر هــو مصطلــح حديــث نســبياً، ويســعى للتفكيــر العميــق فــي المســتقبل والتنبــؤ فــي الأحــداث قبــل حدوثهــا، ومعالجــة التشــريع 
لمثــل هــذه الأحــداث لــن يتحقــق دون التحضيــر الأولــي لوضــع القواعــد التــي تتناســب وتطورهــا وتحقــق الســيطرة عليهــا، بمــا يخــدم 
ــه لتجنــب المخاطــر والعواقــب التــي يمكــن أن تنجــم عــن هــذه الأحــداث، وهــذا مــا يجــب  ــة من المجتمــع وينصــب لصالحــه محاول

الســعي لتحقيقــه فــي التشــريعات أن تحقــق الاستشــراف بمــا تحملــه مــن نصــوص وأحــكام قانونيــة.

  
2525 حكم محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله في الدعوى الحقوقية رقم )150( لسنة 2004- تاريخ: 2005/6/13- المنشور في منظومة القضاء والتشريع في فلسطين 

"المقتفي". 
2626 ديوان الفتوى والتشريع- الدليل الإجرائي الداخلي لصياغة التشريعات الرئيسية- 2020- ص43، وكذلك الدليل الإجرائي الداخلي لصياغة التشريعات الثانوية- 2020- 

ص44. 
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وحتــى نحقــق الاســتقرار التشــريعي علينــا الكــف عــن إصــدار كميــات مــن التشــريع بــل التركيــز علــى جودتــه، لتجنــب التعديــات 
المتكــررة والإصــدارات الجديــدة، إذ أن كثــرة التشــريعات تثيــر نوعــاً مــن الشــعور بعــدم الاســتقرار التشــريعي والخــوف القانونــي 
مــن تبــدل الأوضــاع والمراكــز القانونيــة بغتــه دون ســابق إنــذار، كمــا هــو حــال محكمــة الجنايــات الكبــرى التــي أنشــأت لأول مــرة 
ــون  ــرارات بقان ــن الق ــة م ــى جمل ــنة 2007م ألغ ــم )20( لس ــنة 2006م،27  وإذا بالمرســوم رق ــم )7( لس ــون رق ــرار بقان بموجــب ق
ــون  ــرار بقان ــة بموجــب الق ــذه المحكم ــاء ه ــد إنش ــام 2017م أعي ــي الع ــرى،28 وف ــات الكب ــة الجناي ــون محكم ــرار بقان ــا ق ومنه
ــدور  ــرى،30 وبص ــات الكب ــة الجناي ــأن محكم ــنة 2018م بش ــم )9( لس ــون رق ــرار بقان ــب  لق ــي بموج ــذي ألغ ــم )24(،29 ال رق
القــرار بقانــون رقــم )14( لســنة 2019م ألغيــت محكمــة الجنايــات الكبــرى ولــم يعــد لهــا وجــود فــي النظــام القضائــي الفلســطيني،31 
وهــذه الجولــة فــي التشــريعات المتعلقــة بمحكمــة الجنايــات الكبــرى تعبــر عــن التخبــط وعــدم الثبــات والاســتقرار التشــريعي وعــدم 
التخطيــط والاستشــراف القانونــي الســليم، لــذا يســتوجب التركيــز علــى مضمــون النــص التشــريعي والتأنــي فــي إعــداد النــص بحيــث 
يلبــي المتطلــب الحاضــر والمتطلــب المســتقبلي للأفــراد، فالنــص التشــريعي الــذي يخــدم المخاطبيــن بــه حــالاً وحاضــراً ومســتقبلاً 

هــو الأمــان القانونــي.32 

ــه  ــة لقدرت ــرة ممكن ــاء أطــول فت ــى البق ــريع عل ــدرة التش ــي ق ــل يعن ــات ب ــي الثب ــريعي لا يعن ــتقرار التش ــإن الاس ــة ف بالمحصل
علــى المواكبــة مــع المتغيــرات اللاحقــة والمســتقبلية، ويتحقــق ذلــك أثنــاء عمليــة الإصــدار، إذ يتــم الاستشــراف بمســتقبل التشــريع 

وأبعــاده مســبقاً والأخــذ بهــا بعيــن الاعتبــار حيــن إعــداد التشــريع، لكشــف حاجــات المجتمــع الآنيــة والمســتقبلية.  

22 معيار توقعية التشريع.
تقــوم فكــرة هــذا المعيــار علــى توقــع مــآل تطبيــق التشــريع، فيكــون التشــريع توقعيــاً، أي يؤمــن المخاطبيــن بالتشــريع علــى مراكزهــم 
القانونيــة والتعاقديــة مــن خــال إصــدار تشــريعات تؤثــر فــي المراكــز القانونيــة الناشــئة عــن العقــود والتصرفــات التــي تــم إنجازهــا 
وترتيبهــا وبنائهــا مضافــة إلــى المســتقبل، عــن طريــق اتفــاق أطرافهــا علــى بنــاء التزامــات وواجبــات ومراكــز قانونيــة مســتقبلية، 
فــا يجــوز إصــدار قوانيــن تلغــي أو تعــدل أو تنشــأ مراكــز قانونيــة جديــدة بتشــريع جديــد يباغــت أصحــاب المراكــز القانونيــة التــي 
اســتقرت فــي ظــل تشــريع ســابق مخالفــاً بذلك التوقعــات والأحــكام القانونيــة التــي بنيــت عليهــا الحقــوق بأنواعهــا، فيكــون التشــريع 
محــل ثقــة للمخاطــب بحيــث يبنــي التشــريع توقعــات يقينيــة يســتطيع المخاطبيــن مــن خلالهــا بنــاء التزامــات مســتقبلية دون الخــوف 
علــى مراكزهــم القانونيــة، لأن التشــريع عنــد وضعــه حضّــر مســبقاً وحقــق الأمــن القانونــي لهــذه التوقعــات وغطاءهــا مــن الناحيــة 
ــتثمارات  ــود واس ــي أي عق ــوض ف ــتقبليه للخ ــال مس ــي آم ــي تعط ــريع، فه ــذا التش ــب ه ــبقاً بموج ــة مس ــت محمي ــة فأصبح القانوني
للمخاطبيــن، ممــا يعــزز النهــوض الاقتصــادي والاجتماعــي فــي الدولــة، فالتشــريع يحــدد المســار مســبقاً للمخاطــب للتصرف مســتقبلاً 

ويوفــر الحمايــة لــه .33

ولتوضيــح مــا ســبق، فــإن التشــريعات الفلســطينية لتحقيــق الأمــان لــدى المخاطــب التشــريع علــى المراكــز القانونيــة التــي ترتبــت 
بموجــب تشــريعات ســابقة أو قبــل إصــدار التشــريع الجديــد، تعطــي مــدة لتصويــب الأوضــاع والمراكــز القانونيــة المترتبــة لتتناســب 
والتشــريع الجديــد كالمــادة )42( مــن قانــون الجمعيــات والهيئــات الأهليــة التــي نصــت علــى:" تعتبــر جميــع الجمعيــات والهيئــات 
القائمــة قبــل نفــاذ هــذا القانــون مســجلة رســمياً علــى أن تقــوم بتوفيــق أوضاعهــا وفــق أحكامــه خــال مــدة أقصاهــا تســعة أشــهر 
مــن تاريــخ نفــاذه وإلا اعتبــرت مخالفــة لأحــكام القانــون العــام".34 وكذلــك المــادة )41( مــن قــرار بقانــون التعليــم العالــي التــي نصــت 
علــى:"1. تعتبــر جميــع المؤسســات المعتمــدة فــي ســجلات الهيئــة مرخصــة حكمــاً قبــل نفــاذ احــكام هــذا القــرار بقانــون. 2. علــى 
المؤسســات تصويــب اوضاعهــا وفقــاً لأحــكام هــذا القــرار بقانــون خــال مــدة أقصاهــا ســنة مــن تاريــخ نفــاذه، ويجــوز للوزيــر تمديــد 

هــذه المــدة لســتة أشــهر اخــرى".35

2727 قرار بقانون رقم )7( لسنة 2006م بشأن قانون محكمة الجنايات الكبرى- المنشور في الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية( - العدد )64( - تاريخ: 2006/5/31- 
ص29.  

2828 مرسوم رقم )20( لسنة 2007- المنشور في الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية( - العدد )73( - تاريخ: 2007/9/13- ص28. 
2929 قرار بقانون رقم )24( لسنة 2017- المنشور في الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية( - العدد )139( - تاريخ: 2018/1/8- ص4. 
3030 قرار بقانون رقم )9( لسنة 2018م- المنشور في الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية( - العدد )ممتاز 16( - تاريخ: 2018/5/3- ص2. 
3131 قرار بقانون رقم )14( لسنة 2019م بإلغاء القرار بقانون رقم )9( لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى- المنشور في الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية( - 

العدد )157( - تاريخ: 2019/7/10- ص5. 
3232 دليل تقييم الأثر التنظيمي للتشريعات والتدخلات الحكومية- معهد الحقوق- جامعة بيرزيت- رام الله- 2017- ص15. 
3333 سري صيام- صناعة التشريع والمواجهة الوطنية لتحديات العولمة- دار النهضة العربية- القاهرة- 2014- ص 136. 
3434 قانون رقم )1( لسنة 2000م بشأن الجمعيات والهيئات الأهلية- المنشور في الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية( - العدد )32( - تاريخ: 2000/2/29- ص71. 
3535 قرار بقانون رقم )6( لسنة 2018م بشأن التعليم العالي- المنشور في الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية( - العدد )142( - تاريخ: 2018/4/22- ص4. 
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33 معيار فعالية التشريع .

يرتكــز هــذا المعيــار فــي القــدرة علــى تطبيــق التشــريع فــي جميــع نواحــي الحيــاة ليكــون فعــالاً ومنتجــاً للآثــار المترتبــة عليــه، فــا 
تقــف جــودة التشــريع عنــد إصــدار تشــريع جيــد المضمــون فقــط؛ بــل بتحقــق هــذا المضمــون علــى أرض الواقــع، ويكــون ذا مردوديــة 

بإثــراء المنظومــة التشــريعية، وبتطبيقــه أيضــاً يحــاول ســد حالــة الفــراغ التشــريعي كونــه مفعــاً، وليــس موقفــاً عــن التنفيــذ. 

وأي تشــريع يعتبــر ذو فعاليــة بوجــود آليــات تنفيــذ قــادرة علــى تطبيــق نصوصــه، وبتوافــر آليــات تلــزم الأفــراد بالتنفيــذ، فــا مجــال 
مثــاً لبــذل وقــت وجهــد لإصــدار تشــريع يتعلــق بالمعامــات الإلكترونيــة فــي منطقــه نائيــة بدائيــة غيــر متطــورة بالمطلــق، فيصبــح 
فــي حينهــا التشــريع غيــر ذي فعاليــة لاســتحالة التطبيــق والتنفيــذ لعــدم وجــود الوعــي القانونــي بهــذا الأمــر، ولعــدم توافــر بيئــة تناســب 

تطبيــق مثــل هــذه المعامــات، ولعــدم توافــر آليــات تنفيــذ متاحــة لديهــا. 

44 معيار وضوح التشريع.

ــى  ــدة والأســهل للوصــول إل ــر المعق ــه أن يكــون النــص التشــريعي ســهل الفهــم والاســتيعاب باســتخدام المصطلحــات غي ويقصــد ب
عقــل المخاطــب، فليــس كل المخاطبيــن علــى قــدر مــن العلــم والمعرفــة للإلمــام بكافــة المصطلحــات الــواردة فــي التشــريع خاصــة 
القانونيــة منهــا، وليكــون التشــريع واضحــاً يجــب أن يتــم صياغتــه وفــق أصــول الصياغــة التشــريعية الســليمة، وأن يتــم إعــداد مذكــرة 
إيضاحيــة للتشــريع تبيــن أســاس المشــكلة والهــدف والغايــة مــن التشــريع، وكذلــك مذكــرة تفســيرية تفســر نصــوص التشــريع عنــد 

الإعــداد وغايــه المشــرع منهــا، ليســهل علــى القاضــي والأفــراد تفســير النصــوص المختلــف عليهــا حيــن الحاجــه.36

فــا يتحقــق وضــوح التشــريع إلا بصياغتــه صياغــة تشــريعية واضحــة، إذ تعتبــر الصياغــة الأداة التــي تســهم فــي الوصــول 
ــذا يســتلزم  ــة، وه ــا مــن خــال إصــداره للقواعــد القانوني ــى تحقيقه ــي يســعى المشــرع إل ــة الت ــن التشــريع، والغاي ــى الغــرض م إل
بالضــرورة أن تكــون صياغــة التشــريعات فــي منتهــى الوضــوح والدقــة ومنســجمة مــع الدســتور، وأن تكــون غيــر متعارضــة مــع 
القوانيــن الأخــرى، بالإضافــة إلــى ضــرورة أن تكــون مفهومــة لــدى المخاطــب بالقانــون وســهلة التفســير والتطبيــق، فالاهتمام بمســألة 
ــة المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي  ــر عل ــا مــن أث ــا له ــات الإدارة الرشــيدة لم ــاً مــن مكون ــاً هام الصياغــة التشــريعية تعــد مكون

والسياســي للدولــة، ناهيــك عمّــا للصياغــة التشــريعية الجيــدة مــن دور جوهــري فــي عمليــة الإصــاح القانونــي.37

فالصياغــة التشــريعية المعيبــة تســهم فــي عرقلــة الجهــود الوطنيــة نحــو تطبيــق الإدارة الرشــيدة والتنميــة، فالعلاقــة بيــن 
القانــون والتنميــة التــي هــي علاقــة تناغــم وتفاعــل تنعــدم بســبب ضعــف القواعــد القانونيــة فــي صياغتهــا والتعبيــر عنهــا إلــى درجــة 
تنتفــي معهــا أن القانــون هــو عبــارة عــن مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي تنظــم ســلوك الافــراد والمؤسســات فــي المجتمــع، وتوجهــه 

بمــا يخــدم المصلحــة العليــا للدولــة.38

ــد مــن مراقبــة خطــوات إعــداد التشــريع للتأكــد مــن خضــوع هــذه الخطــوات   ــة علــى جــودة المنتــج التشــريعي لا ب ــل الرقاب ولتفعي
لمعاييــر الجــودة مــن عدمهــا، وهــذا لــن يتحقــق دون وجــود آليــات يتــم العمــل مــن خلالهــا، وهــذا مــا ســيتناوله المطلــب الثالــث بكلمــة 

موجــزة.  

3636 محمود صبره- الاتجاهات الحديثة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين- د.د.ن- القاهرة- 2009- ص58 وما بعدها؛ وفي ذات المعنى سيف الدين احطيموش- آليات 
تعزيز جودة التشريع- رسالة ماجستير- جامعة الملك محمد الخامس- المغرب- )2018/2017(- ص22 وما بعدها. 

3737 ص33  -2005 مصر-  والترجمة-  للتأليف  صبره  مكتب  ترجمة  الديمقراطي-  الاجتماعي  التغيير  أجل  من  التشريعية  الصياغة  وآخرون-  سيدمان   آن 
وما بعدها. 

3838 ليث نصراوين- متطلبات الصياغة التشريعية الجيدة وأثرها على الإصلاح القانوني- مجلة كلية القانون الكويتية العالمية- ع2- ج1- 2017- ص 420 وما بعدها. 
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المطلب الثالث: آليات الرقابة على جودة التشريعات ❍❍

سنقسم مطلبنا هذا إلى فرعين، يتناول الأول: مرحلة المتابعة، ويتناول الثاني: مرحلة التقييم. 

الفرع الأول: مرحلة المتابعة ◗◗

يعتبــر التشــريع منتــج النظــام التشــريعي، وهــذا المنتــج يمــر بعــدة مراحــل تســمى "العمليــة التشــريعية" لصناعتــه وخروجــه بالصــورة 
النهائيــة للمخاطبيــن بــه، ســواء كان بصــورة صــدور تشــريع جديــد أو تعديــل لتشــريع قائــم، وترتكــز هــذه العمليــة علــى تفاعــات 
مؤسســية وقانونيــة وسياســية متنوعــة )المشــاورات العامــة(، ولأهميــة هــذه العمليــة تــم تســخير آليــات مــن أجــل صناعــة التشــريع 

وتحقيــق جودتــه، وتنحصــر هــذه الآليــات بالآتــي:  

أولاً: وثيقة قياس الأثر التنظيمي

يقصــد بوثيقــة قيــاس الأثــر التنظيمــي أنهــا: "عبــارة عــن وثيقــة سياســاتية مكتوبــة تســتخدم فــي دراســة وتقييــم الفوائــد والتكاليــف 
والآثــار المحتملــة المترتبــة علــى التشــريعات أو أي تدخــل حكومــي آخــر، وتهــدف إلــى ضمــان جــودة وفعاليــة التدخــل الحكومــي".39 

أي أنهــا أحــد أدوات التشــريع، وتعــد أداة سياســاتية مفيــدة لصنــاع القــرار، ويتــم اللجــوء لإعدادهــا حينمــا تنبــع مشــكلة مــا تحتــاج 
إلــى تدخــل حكومــي لحلهــا واتخــاذ الــازم، وســواء كان هــذا التدخــل الحكومــي عــن طريــق تشــريع أو أي وســيلة أخــرى، وتنبــع 
أهمــي هــذه الوثيقــة بأنهــا تختــار أفضــل الخيــارات للحكومــة، وبمــا ينســجم مــع سياســتها، فهــي تتحقــق مــن الآثــار والتكاليــف لــكل 
خيــار مــن الخيــارات وتــدرس الجوانــب الســلبية والإيجابيــة، لأنهــا تحصــر النتائــج المتوقعــة وتســاعد فــي الكشــف مبكــراً عــن الآثــار 
المســتقبلية التــي ممكــن أن تنجــم عــن أي خيــار، كمــا أنهــا تعــزز مبــدأ الشــفافية كونهــا تناقــش وتشــاور كافــة الجهــات التــي لهــا علاقــة 
بهــذه التدخــات كمؤسســات المجتمــع المدنــي والنقابــات  وغيرهــا، فهــي وســيط بيــن الحكومــة والقطــاع العــام والخــاص مــن خــال 
مــا يســمى بالمشــاورات العامــة، لتصــل بالنهايــة لاتخــاذ الخيــار الأمثــل مــن ناحيــة الآثــار والتكاليــف، وتقــف عليــه وتكثــف جهودهــا 

للســير بــه لحــل الأزمــات التــي تواجههــا.40

وتمر هذه الوثيقة بمراحل إعداد، وهي على النحو الآتي: 

أولاً: تحديد المشكلة

يعــد وجــود مشــكلة مــا ســواء متعلقــة بالجوانــب الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة أو الصحيــة أو البيئيــة ... إلــخ، أســاس التحضيــر لوثيقــة 
قيــاس الأثــر التنظيمــي، ومــن خلالهــا يســعى أصحــاب القــرار للوصــول لحــل لهــذه الإشــكالية، ويكــون مــن خــال التخطيــط بوســائل 
تشــريعية )إعــداد تشــريع جديــد أو تعديــل تشــريع قائــم أو إبقــاء التشــريع القائــم علــى مــا هــو عليــه( أو غيــر تشــريعية )كحمــات 
التوعيــة(، فتحديــد المشــكلة يســاعد متخــذ القــرار بتبنــي القــرار الصائــب مــع تحديــد حجــم المخاطــر الناتجــة عــن هــذه المشــاكل فــي 

حــال تركــت الأمــور علــى مــا هــي عليــه.41

ثانياً: تحديد الأهداف المرجوة

يســاهم تحديــد الأهــداف المرجــوة فــي الوقــوف علــى الحاجــة لســن تشــريع جديــد أو مراجعــة تشــريع قائــم، ويمكــن أن يفــرض تحديــد 
الأهــداف مــن خــال التــزام قانونــي عندمــا يكــون ذلــك راجعــاً إلــى تطبيــق قاعــدة قانونيــة أســمى، يشــترط فــي الأهــداف التــي يتــم 

إدراجهــا فــي الوثيقــة أن تكــون محــددة، قابلــة للقيــاس، متوافــق عليهــا، واقعيــة، محــددة الوقــت.42

3939 وزارة العدل- دليل الصياغة التشريعية في فلسطين- 2018- ص14. 
4040 دليل تقييم الأثر التنظيمي للتشريعات والتدخلات الحكومية- مرجع سابق- ص33. 
4141 آن سيدمان وأخرون – مرجع سابق- ص143. 
4242 دليل تقييم الأثر التنظيمي للتشريعات والتدخلات الحكومية- مرجع سابق- ص26.
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ثالثاً: توزيع الآثار الناتجة عن المشكلة واختبار الحلول المقترحة 

بعد أن يتم تحديد الأهداف يجب أن تتضمن وثيقة قياس الأثر الخيارات الممكنة التي تنحصر بالخيارات الآتية:

الخيــار الأول: إبقــاء الحــال علــى مــا هــو عليــه، أي تــرك الأمــر وعــدم تدخــل الحكومــة، ويكــون ذلــك إذا مــا كان تدخــل الحكومــة 
ــل  ــة للتدخ ــها دون الحاج ــاء نفس ــن تلق ــل م ــة للح ــكلة قابل ــت المش ــيضاعفها، أو كان ــكلة وس ــل المش ــن يح ــا ول ــاً عليه ــكل عبئ سيش

ــي. الحكوم

الخيــار الثانــي: التدخــل عــن طريــق البدائــل غيــر التشــريعية، ويكــون هــذا الخيــار باســتخدام وســائل حــل بغيــر اللجــوء للتشــريع 
كحمــات التوعيــة ومنــح المكافــآت والتنظيــم الذاتــي لأصحــاب الفئــات المتعلقــة بالمشــكلة.  

ــد  ــريع جدي ــرار تش ــم، أو إق ــريع قائ ــل تش ــورة تعدي ــذ ص ــي تتخ ــريعية، الت ــل التش ــق البدائ ــن طري ــل ع ــث: التدخ ــار الثال الخي
ــر التشــريعية.43 ــل التشــريعية والغي ــن البدائ ــه يمكــن الجمــع بي ــد أن ــرار ...(، مــع التأكي ــون، لائحــة، ق )قان

رابعاً: قياس التأثيرات المالية الناتجة عن تدخل الحكومة لحل المشكلة

ــارات  ــن الخي ــكل م ــة ل ــة المالي ــدى التكلف ــاس م ــى قي ــاءً عل ــار الافضــل بن ــاث واختي ــارات الث ــي للخي ــر المال ــة التأثي ــم دراس إذ يت
المتاحــة مــع ترجيــح المصلحــة العامــة، وبنــاءً عليــه فــإن الرقابــة علــى إعــداد هــذه الوثيقــة يعــد أحــد أهــم أركان الرقابــة علــى جــودة 
التشــريعات، إذ بالتدقيــق بمضمــون وثيقــه قيــاس الأثــر فهــي ترجمــة لكافــة معاييــر الرقابــة علــى جــودة التشــريعات، إذ بحصرهــا 
الخيــارات المتاحــة للحكومــة لحــل المشــكلة وآثارهــا فهــي بذلــك تجمــع بيــن كافــة الخيــارات التشــريعية وغيــر التشــريعية، لتمكــن 
صانــع القــرار مــن اتخــاذ الخيــار الأفضــل مــن حيــث الأثــر والتكلفــة والجهــد، وهــذا بــدوره يعكــس توقعيــة التشــريع لتكــون نصوصــه 

مســتعدة لمواجهــة الآثــار المســتقبلية، وبالتالــي تحقيــق الأثــر الفعــال علــى أرض الواقــع مــن لــدن ذلــك التشــريع.

ونخلــص بمــا ســبق أن رقابــة المتابعــة علــى إجــراءات إعــداد الوثيقــة والخيــارات التــي تتضمنهــا لأنــه ربمــا يكــون هنالــك خيــار ذي 
جــدوى، ويحقــق الغايــة المطلوبــة بأقــل تكاليــف وجهــد ممكــن ولــم يتــم ذكــره فــي الوثيقــة، أو يذكــر خيــار مــا ويكــون هــو الأفضــل 
ــده عــن  ــار وأبع ــا أضعــف هــذا الخي ــة مم ــى الوثيق ــن عل ــراً مــن القائمي ــازم تقصي ــق ال ــم تحــدد وف ــه ل ــة علي ــار المترتب ولكــن الآث
المقارنــة، ممــا جعلنــا نقــف أمــام خيــارات مكلفــة للحكومــة وليســت علــى قــدر مــن الجــودة. فالرقابــة علــى إجــراءات الاختيــار الســابقة 

تجعــل واضعــي هــذه الخيــارات يضعونهــا بشــفافية أكثــر ممــا يحقــق العائــد الأفضــل للحكومــة ويقلــل تكاليفهــا.44

فــي حــال انصــب الخيــار علــى البدائــل التشــريعية كوســيلة لحــل المشــكلة ومنــع تفاقمهــا ســيتم اللجــوء إلــى مــا يعــرف بالمشــاورات 
العامــة كإجــراء مــن الإجــراءات الهامــة فــي العمليــة التشــريعية وهــذا مــا ســيتم التحــدث عنــه بكلمــة موجــزة.

تعتبــر المشــاورات العامــة أحــد الإجــراءات الهامــة فــي العمليــة التشــريعية، إذ تشــكل ضمانــة وقائيــة لمنــع أي تنــازع تشــريعي وأي 
هــدر للوقــت والمــال، وترتكــز المشــاورات العامــة علــى إشــراك كل مــن القطــاع العــام والخــاص ليلعــب دوره فــي العمليــة التشــريعية 

وبالانســجام مــع التوجهــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تســير عليهــا دولــة فلســطين.

تتــم عمليــة التشــاور بقيــام الجهــة مقترحــة التشــريع بتنظيــم المشــاورات مــع الجهــات المتأثــرة بالتشــريع، إذ يمكــن أن تشــمل كافــة 
فئــات المجتمــع أو شــريحة واســعة منــه أو أن تقتصــر علــى فئــة محــددة بالــذات يتعلــق التشــريع بهــا بشــكل مباشــر، وتكمــن بالرقابــة 
علــى آليــة التشــاور ودعــوة المتأثريــن بالتشــريع، فالتشــريع لا يكــون منتجــاً وفــق شــفافية ونزاهــة دون القيــام بالمشــاورات العامــة 
بأكمــل وجــه وعلــى قــدر مــن المصداقيــة والواقعيــة بدعــوة أصحــاب العلاقــة ممــا يتأثــرون بنتائــج التشــريع ســواء بالالتزامــات التــي 
ســتترتب عليهــم أو مــا سيكســبونه مــن حقــوق، إذ يجــب الرقابــة والتأكــد مــن أن المشــاورات تمــت عــن طريــق الاحتــكاك بالمتأثريــن 
الرئيســيين بالتشــريع لتعبــر كل جهــة عــن وجهــة نظرهــا فــي التشــريع إذ يقدمــون اقتراحــات أقــرب للواقــع وللحــل، وبالنهايــة بمــا 
يخــدم المخاطبيــن ويحقــق غايــة التشــريع وايضــا بالرقابــة علــى آليــة الإشــراك أثنــاء المشــاورات العامــة، فأســاس المشــاورات العامــة 
حريــة الــرأي والتعبيــر والتــي تكفــل فــي حــال تــم الرقابــة علــى إجــراءات المشــاورات العامــة مــن البدايــة وحتــى النهايــة للتحقــق مــن 
القيــام بالمشــاورات علــى أكمــل وجــه، وإلا كان التشــريع بعيــد كل البعــد عــن مصالــح المتأثريــن بــه؛ بــل وربمــا لا جــدوى منــه لحــل 

4343 وزارة العدل- دليل الصياغة- مرجع سابق- ص 17. 
4444 دليل تقييم الأثر التنظيمي للتشريعات والتدخلات الحكومية- مرجع سابق- ص )34-32(. 
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الإشــكاليات التــي يعانــون منهــا، وبالتالــي يلقــى المعارضــة مــن المخاطبيــن بــه، كمــا هــو حــال قــرار بقانــون الضمــان الاجتماعــي 
الــذي لــم يلقــى ترحــاب مــن جانــب المخاطبيــن بــه، لأنــه تــم إعــداده وإصــداره دون مشــاورة أصحــاب العمــل والعمــال الخاضعيــن 

لــه بشــكل أساســي، وعــدم مســايرة هــذا التشــريع لمــا يريــده المخاطبيــن بــه التــي تخــرج عــن ســياق بحثنــا هــذا.45 

وفــي نهايــة المشــاورات يتــم إعــداد تقريــر بمــا تــم إنجــازه خــال المشــاورات، بهــذا التقريــر يتــم توثيــق موضــوع وآليــة التشــاور 
ورأي الجهــة المدعــوة للتشــاور، وفــي النهايــة قــرار الجهــة المســؤولة عــن إعــداد مســودة التشــريع، كمــا يتوجــب العــودة إلــى الجهــة 

المدعــوة والتأكــد ممــا ورد فــي التقريــر كنــوع مــن الرقابــة علــى جــوده التشــريعات.46

مراحل عملية المشاورات العامة: 

أولاً: مرحلة إعداد السياسة التشريعية

تعتبــر هــذه المرحلــة مــن أهــم مراحــل التشــاور، إذ تعنــي المســلك أو خطــة الجهــة المختصــة بالتشــريع لتطبيــق السياســة العامــة العليــا 
للدولــة بمجالاتهــا المتنوعــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن خــال التشــريعات التــي تضعهــا الدولــة، فــا يمكــن تطبيــق 

سياســة الدولــة العليــا إلا مــن خــال وضعهــا ضمــن تشــريع تطبــق جميــع بنــوده لغايــة تكريــس هــذه السياســة وجعلهــا ملزمــة. 47

ــود الدســتور،  ــا مــن خــال بن ــم ترجمته ــة، فالسياســة التشــريعية الرئيســية يت ــا أن تكــون رئيســية أو فرعي والسياســة التشــريعية إم
وعليــه يشــكل الدســتور الأداة التشــريعية الأساســية العاكســة للسياســة العامــة العليــا، أمــا السياســة التشــريعية الفرعيــة فيتــم ترجمتهــا 

بــكل فــرع مــن فــروع القانــون أي مــن خــال التشــريعات الأقــل درجــة.48

ــة  ــة مقترحــة التشــريع للجه ــن الجه ــدم م ــة تق ــة مكتوب ــي وثيق ــا، فه ــة العلي ــاً للسياســة العام إذن تشــكل السياســة التشــريعية انعكاس
الصائغــة بحيــث توضــح فيهــا السياســة التشــريعية التــي ترغــب الجهــة المقترحــة فــي تحقيقهــا، لتشــرع الجهــة الصائغــة فيمــا بعــد 
بصقلهــا تحــت قالــب تشــريعي يبــرز ويوضــح هــذه الغايــة التشــريعية، ولا يجــوز للصائــغ الخــروج عــن حــدود هــذه المذكــرة فهــي 

البوصلــة التــي تحــدده لــه مســار صياغتــه وعملــه.

وتتضمن السياسة التشريعية البيانات الآتية:

11 تحديــد المشــكلة: يجــب أن تحــدد المذكــرة المشــكلة التــي تحتــاج إلــى هــذا التدخــل التشــريعي لحلهــا، لتصــل للصائــغ الفكــرة .
التــي بنــاءً عليهــا ســيتم إعــداد مشــروع التشــريع، ولتعزيــز هــذا الأمــر يجــوز الاســتعانة بالمســتندات الازمــة مرفقــة بالمذكــرة 

لغايــة التوضيــح. 
22 الأهداف: تحديد الأهداف المرجوة من مشروع التشريع، بحيث لا يخرج الصائغ أثناء صياغته من حدود هذه الأهداف. .
33 وســائل التنفيــذ: بحيــث توضــح المذكــرة أدوات تنفيــذ التشــريع كالجهــات الإداريــة مثــا مــن أجهــزة وهيئــات وكذلــك الموظفيــن .

القائميــن عليهــا أو حتــى اســتحداث جهــات جديــدة لتتولــى أمــر التنفيــذ ومقــدار التكلفــة المترتبــة عليهــا أو أي وســائل أخــرى، مــع 
تحديــد مقــدار تكلفتهــا لخزينــة الدولــة.

44 ضمانات التطبيق: أي ما يكفل تنفيذه على أرض الواقع كالعقوبات والجزاءات..
55 الفتــرة الزمنيــة: تحديــد الفتــرة الزمنيــة الأزمــة لصياغــة مشــروع التشــريع، وهــذا أمــر ذو أهميــة بالغــة، فأحيانــاً يرتبــط التشــريع .

لحــل مشــكلة آنيــة أو مشــكلة ســتتولد خــال فتــرة قريبــة، وبالتالــي فــإن عــدم الالتــزام بالمعيــار الزمنــي المحــدد ســيضيع الغايــة 
المرجــوة ويحيــد عنهــا ويصبــح التشــريع غيــر ذي جــوده أو أقــل جــودة. فالعامــل الزمنــي مهــم لتحديــد مســار الصائــغ وتركيــز 

أولوياتــه علــى الهــدف التشــريعي المرجــو تحقيقــه.49

4545 للمزيد أنظر أسامه حرز الله- الضمان الاجتماعي في فلسطين ... معيقات التطبيق وآليات تجاوزها- مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي: 
45.	 https//:www.alhadath.ps/

4646 وزارة العدل- دليل المشاورات العامة -2018- ص 35.
4747 ديوان الفتوى ومعهد الحقوق- دليل الصياغة – مرجع سابق- ص27.
4848 وزارة العدل- دليل المشاورات- مرجع سابق- ص40. 
4949 الأمانة العامة لمجلس الوزراء - الخطة التشريعية للحكومة الفلسطينية - 2007.
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66 التأثيــر علــى التشــريعات النافــذة: يجــب تحديــد التأثيــر علــى التشــريعات النافــذة إذ كان ســيلغى أو يعــدل أي تشــريع ســاري مــع .
ذكــر هــذه التشــريعات بالتفصيــل.

77 التأثيــر علــى الظــروف القائمــة: إذ ترتــب علــى الإلغــاء أو التعديــل أي تغيــر فــي المراكــز القانونيــة أو مســاس بهــا، ليتــم تعييــن .
الأحــكام الانتقاليــة المترتبــة علــى هــذا الأمــر بموجــب مشــروع التشــريع.50

88 الإشــارة إلــى الاتفاقيــات الدوليــة: ذكــر أو إرفــاق الاتفاقيــة المتعلقــة بموضــوع التشــريع ليســهل علــى الصائــغ الوصــول إليهــا .
ليتــم مواءمتهــا مــع التشــريع، فــا يجــوز مخالفــة مــا تنــص عليــه الاتفاقيــات الدوليــة، فهــي تســمو علــى التشــريع الداخلــي وفــق 

مــا أوردنــاه اعــاه. 
99 ــل، إذ لا مجــال لصياغــة أي . ــى مشــروع التشــريع وذكرهــا بالتفصي ــة عل ــة المترتب ــة المالي ــة التكلف ــة التشــريع : إدراج كاف تكلف

ــذ.51 ــي الــازم للتنفي ــة لعــدم توفــر المخصــص المال ــة العملي ــه مــن الناحي تشــريع فــي حــال اســتحالة تطبيق

والرقابة على مذكرة السياسة تعني الرقابة على كل من الآتي:

11 الرقابــة علــى تنفيــذ السياســة العامــة العليــا للحكومــة، فمــا هــي إلا ترجمــة لهــذه السياســة بــكل جوانبهــا، وعليــه لا يجــوز الحيــاد .
عــن أي مــن مخططــات السياســة العامــة العليــا، بــل علــى العكــس بجــب أن تكــرس مذكــرة السياســة التشــريعية لتحقيــق أهــداف 

السياســة العامــة بواســطة هــذا التدخــل التشــريعي.

22 الرقابــة علــى محتوياتهــا مذكــرة السياســة التشــريعية كاملــة، بحيــث لا يجــوز الإنقــاص مــن المحتويــات فهــي تحصــر وجهــة .
التشــريع مــن حيــث هدفــه وضمانــات تطبيقــه وكل مــا يتعلــق بحقــوق الغيــر بأحــكام انتقاليــة.

ثانياً: مرحلة التنفيذ

هــي المرحلــة اللاحقــة لتحديــد السياســة التشــريعية للتشــريع المنــوي إصــداره، ويتــم الرقابــة هنــا علــى قيــام الوثيقــة بتحديــد الجهــة 
المنفــذة للتشــريع وتحديــد الآليــات اللازمــة لتحقيــق الالتــزام بالتنفيــذ مــن قبــل الفئــات المســتهدفة، ســواءً مــن خــال اتبــاع أســلوب 

التشــجيع أو اســتخدام القــوة، وأيضــاً بالتدقيــق فــي التكاليــف اللازمــة للتنفيــذ.52

وقبــل الولــوج للمرحلــة التاليــة للرقابــة وهــي مرحلــة التقييــم نقتــرح مــن طرفنــا طــرح مســودة التشــريع أمــام الجمهــور عــن طريــق 
بوابــة إلكترونيــة بواســطة الجهــة الصائغــة للوقــوف أمــام أراء الجمهــور ومقترحاتهــم فيمــا يتعلــق بالتشــريع فــي حــال كان يمــس فئــه 
مــن فئــات المجتمــع أو المجتمــع ككل، وفــي حــال تحققــت هــذه المرحلــة نكــون فــي أســمى درجــات الرقابــة علــى جــودة التشــريعات 
ــان  ــي بعــض الأحي ــال ف ــم بعــض الأفع ــد له ــراد يقي ــور؛ فالتشــريع يصــدر ليخاطــب الأف ــع الجمه ــام م ــة التشــاور الع وهــي مرحل
ويفــرض عليهــم التــزام مــا، فهــي الجهــة الأولــى بأخــذ المشــورة لتعلــق الأمــر بهــم كــون أحــكام التشــريع تمســهم بشــكل مباشــر، 
وبهــذه الطريقــة نأخــذ الآراء لغايــة الدراســة والتدقيــق القانونــي مــن قبــل الجهــة المختصــة، لنكــون حققنــا الشــفافية والنزاهــة بــكل 

جانــب مــن جوانــب إعــداد التشــريع.

5050 وزارة العدل- دليل الصياغة- مرجع سابق- ص )39-23(. 
5151 المرجع ذاته- ص )39-23(
5252 دليل تقييم الأثر التنظيمي للتشريعات والتدخلات الحكومية- مرجع سابق- ص )41-38(. 
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الفرع الثاني: مرحلة التقييم ◗◗

هــي المرحلــة اللاحقــة لإعــداد التشــريع وإصــداره، وتعنــي متابعــة وتقييــم ومراجعــة للتشــريع بعــد نفــاذة، وذلــك لقيــاس مــدى نجــاح 
التشــريع فــي تحقيــق الأهــداف التــي وضــع مــن أجلهــا، ومــن الآليــات المتبعــة التــي تســاهم فــي إجــراء تقييــم دقيــق كإعــداد تقاريــر 
ــات  ــة الإحصائي ــت علي ــا كان ــا بم ــات ومقارنته ــداد إحصائي ــع، وإع ــراد المجتم ــتطلاع آراء أف ــة، واس ــارات الميداني ــة، والزي دوري
ــذا التشــريع،  ــذ أحــكام ه ــة بتنفي ــة المتعلق ــة الأحــكام القضائي ــا، ومراجع ــدى تحقيقه ــة م ــة مؤشــرات الأداء ومعرف الســابقة، ومراقب

والمتابعــة مــع الجهــات القائمــة علــى تنفيــذ أحــكام التشــريع. 

ولنحقــق رقابــة علــى التقييــم يجــب أن تكــون الجهــة القائمــة علــى الرقابــة علــى جــودة التشــريعات جهــة مســتقلة وغيــر ذات الجهــة 
المعــدة للتشــريع لتراقــب علــى كافــة إجــراءات التشــريع منــذ البدايــة وحتــى بعــد النفــاذ والنشــر فــي الجريــدة الرســمية، كمــا يعــد 
ــم  ــر عــن مــدى الرضــا بهــذا التشــريع، وتقدي ــق الســماح لهــم بالتعبي ــن عــن طري ــة اســتطلاع آراء المخاطبي مــن أهــم أســس الرقاب
ــي حــل المشــكلة،  ــدى نجاعــة التشــريع ف ــم م ــم تقيي ــم ليت ــة عــن طريقه ــة الراجع ــق الشــفافية أولاً، ولأخــذ التغذي ــراض لتحقي الاعت
وللوقــوف علــى مواطــن الضعــف والقصــور التــي تعتــري التشــريع، فرقابــة التقييــم تتأكــد مــن مــدى تحقيــق التشــريع للهــدف والغايــة 

التــي وضــع مــن أجلهــا، ومــدى قدرتــه علــى  تلبيــة متطلبــات وحاجــات المخاطبيــن بالتشــريع.53

ــة لتعــاون الجهــة ذات  ــة إضاف ــوم بهــا جهــة حيادي ــى تحقيــق الجــودة تق ــة عل ــم اتباعهــا للرقاب ــات يت ــاك آلي ــك ان هن نخلــص مــن ذل
العلاقــة بالتشــريع؛ لتحقيــق الرقابــة عمليــاً ســواء رقابــة متابعــة أم رقابــة تقييــم للوقــوف علــى تنفيــذ أو الفشــل فــي تنفيــذ الأهــداف التــي 

وضــع التشــريع مــن أجلهــا، وهــذا يقتضــي جهــة مختصــة للقيــام بذلــك وهــذا مــا ســيتناوله موضــوع المبحــث الثانــي.  

5353 احطيموش- آليات – مرجع سابق- ص 29. 
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المبحث الثاني: الاختصاص في الرقابة على جودة التشريعات

تنشــأ الــدول جهــات ذات اختصــاص تشــريعي معــاون للســلطة المختصــة بالتشــريع لتتولــى إعــداد التشــريعات والرقابة علــى جودته 
لتحقيــق الهــدف المنشــود منــه، ولهــذا ســنعالج فــي مطلــب أول تجــارب دوليــة مقارنــة فــي الرقابــة علــى جــودة التشــريعات، 

وفــي المطلــب الثانــي الجهــة المختصــة فــي الرقابــة علــى جــودة التشــريعات فــي فلســطين. 

المطلب الأول: تجارب دول مقارنة في الرقابة على جودة التشريعات❍❍

سنقسم المطلب إلى فرعين، يتناول الأول: تجربة دبي، والثاني: تجربة الأردن. 

الفرع الأول: تجربة دبي ◗◗

لتأســيس اللجنــة العليــا للتشــريعات فــي إمــارة دبــي بموجــب المرســوم رقــم )23( لســنة 2014م،54 الأثــر الكبيــر فــي ضمــان التطبيــق 
الأمثــل للتشــريعات وتعزيــز المنظومــة القانونيــة فــي إمــارة دبــي بشــكل خــاص ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بشــكل عــام، حيــث 
إن اختصاصــات اللجنــة العليــا للتشــريعات تتمثــل فــي تنظيــم عمليــة إصــدار ومراجعــة التشــريعات المحليــة علــى مســتوى الإمــارة، 
حيــث قامــت اللجنــة منــذ إصدارهــا بمراجعــة صحــة تطبيــق التشــريعات الســارية فــي إمــارة دبــي، إذ أن المرســوم قــد مكّنهــا مــن 
وضــع نظــام للرقابــة التشــريعية يحــول دون ارتــكاب المخالفــات، ويحــدد مــا إذا كانــت التشــريعات الســارية كافيــة، وشــفافة، وتحقــق 

الغايــات المرجــوّة منهــا، ويحــدث التشــريعات الســارية علــى نحــو يجعلهــا أكثــر مواكبــة للخطــط الاســتراتيجية والتنمويــة للإمــارة.

وقد منحت المادة )6/ب( من قرار المجلس التنفيذي رقم )12( لسنة 2014م، اللجنة العليا المهام والصلاحيات الآتية:55

11 مناقشــة وإقــرار السياســة العامــة لقطــاع التشــريعات والخطــة الاســتراتيجية للجنــة التــي ترمــي إلــى تنظيــم أعمالهــا وتمُكّنهــا مــن .
تحقيــق الأهــداف المرجــوّة منهــا، ورفعهــا إلــى المجلــس التنفيــذي لاعتمادهــا، ومتابعــة تنفيذهــا. 

22 مراجعة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة والأهداف الاستراتيجية المتعلقة بشؤون التشريعات في الإمارة. .
33 ــكل . ــث الش ــن حي ــة م ــات الحكومي ــة والجه ــن الحكوم ــة م ــة المقترح ــريعات التنظيمي ــاريع التش ــع مش ــة جمي ــة ومراجع دراس

ــق مــن ســهولة أحكامهــا وقابليتهــا  ــن التشــريعات الســارية، والتحق والموضــوع، والتأكــد مــن عــدم وجــود تعــارض بينهــا وبي
للتطبيــق وتوافقهــا مــع الخطــة الاســتراتيجية للإمــارة، وتقديــم الــرأي والمشــورة بشــأنها، وإعــداد واعتمــاد الصياغــة القانونيــة 

ــك المشــاريع.  لتل
44 تقديــم المقترحــات والتوصيــات بشــأن التعديــات والتحديثــات الواجــب القيــام بهــا مــن وقــت لآخــر علــى التشــريعات النافــذة فــي .

الإمــارة، بمــا يضمــن مواكبــة هــذه التشــريعات لآخــر المســتجدات والتطــورات، وبمــا يفــي باحتياجــات برامــج التنميــة فــي كافــة 
المجالات. 

55 ــة أو غيرهــا، لدراســة التشــريعات . ــات الحكومي ــي الجه ــن ف ــن مــن العاملي ــن والمتخصصي ــة مــن القانونيي تشــكيل اللجــان الفني
ــا.  ــة به والمســائل المتعلق

66 تمثيل الإمارة في اللجان المشكلة لدراسة وصياغة مشاريع التشريعات الاتحادية. .
7 	إصدار اللوائح والمذكرات التفسيرية للتشريعات المحلية النافذة في الإمارة. 	.

88 إصدار ونشر الفتاوى القانونية المسببة فيما يتعلق بتفسير أحكام التشريعات النافذة في الإمارة. .
99 ــأن . ــة بش ــات الحكومي ــة أو الجه ــن الحكوم ــارات م ــن استفس ــة م ــى اللجن ــرض عل ــا يع ــة لم ــورة القانوني ــرأي والمش ــم ال تقدي

النصــوص التشــريعية. 
وضــع النظــم الخاصــة المتعلقــة بمتابعــة صحــة تطبيــق التشــريعات النافــذة مــن قبــل الجهــات الحكوميــة، ومتابعــة تنفيذهــا لتلــك 1010

التشــريعات، وإعــداد تقاريــر دوريــة بذلــك ورفــع نســخ مــن تلــك التقاريــر إلــى رئيــس المجلــس التنفيــذي.

5454 المرسوم رقم )23( لسنة 2014 بشان اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي- المنشور في الجريدة الرسمية- العدد )378(- سنة )48(- تاريخ: 2014/6/30- ص27. 
5555 قرار المجلس التنفيذي رقم )12( لسنة 2014 بشان اعتماد نظام عمل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي- المنشور في الجريدة الرسمية- العدد )379(- سنة )48(- 

تاريخ: 2014/7/31- ص1. 
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ــات 1111 ــع الجه ــم م ــرات التفاه ــات أو مذك ــدات أو الاتفاقي ــاوض بشــأن المعاه ــي اللجــان المشــكلة للدراســة والتف ــارة ف ــل الإم تمثي
الخارجيــة، وإبــداء الــرأي والمشــورة القانونيــة بشــأنها قبــل الانضمــام لهــا أو التوقيــع أو المصادقــة عليهــا، بالتنســيق مــع الجهــات 

الحكوميــة المعنيــة. 
المشاركة في اللجان القطاعية المنشأة في المجلس التنفيذي. 1212
ــح 1313 ــي الصحي ــق الاســتيعاب القانون ــة بغــرض تحقي ــدورات التدريبي ــة بشــأن إعــداد البرامــج وال ــات الحكومي ــع الجه التنســيق م

ــك التشــريعات.  ــي الســليم لتل ــق القانون ــزام بالتطبي ــان الالت ــارة لضم ــي الإم ــذة ف للتشــريعات الناف
إصدار الجريدة الرسمية للحكومة، والإشراف على موقعها الإلكتروني. 1414
ترجمة التشريعات التي ترى اللجنة ضرورة أو فائدة من ترجمتها إلى اللغات الأجنبية. 1515
حفظ أصول جميع التشريعات الصادرة عن الحاكم. 1616
جمع وحفظ وتوثيق جميع التشريعات الصادرة عن الحكومة وعن الجهات الحكومية في الإمارة.1717
اعتماد الآليات اللازمة لتفعيل قنوات الاتصال والتشاور مع الجهات الحكومية المعنية بمراجعة التشريعات.1818

تترجــم تجربــة اللجنــة العليــا للتشــريعات فــي إمــارة دبــي بالرقابــة علــى جــودة التشــريع والنهــوض بهــا، نتيجــة منــح مرســوم إنشــائها 
رقــم )23( لســنة 2014م بموجــب المــادة )3/8( هــذه الصلاحيــة، إذ نصــت علــى: "وضــع النظــم الخاصــة المتعلقــة بمتابعــة صحــة 
تطبيــق التشــريعات النافــذة مــن قبــل الجهــات الحكوميــة، ومتابعــة تنفيذهــا لتلــك التشــريعات وإعــداد تقاريــر دوريــة بذلــك ورفــع نســخ 
ــة لمتابعــة  مــن تلــك التقاريــر إلــى رئيــس المجلــس التنفيــذي". نجــد أنهــا تتمحــور فــي وضــع النظــم والإجــراءات والتدابيــر الكفيل
ــق،  ــوب تنفيذهــا موضــع التطبي ــة اللازمــة لوضــع التشــريعات المطل ــة الإجــراءات التنظيمي ــة باتخــاذ كاف ــزام الجهــات الحكومي الت

وتحقيــق تلــك التشــريعات للغايــات المرجــوّة منهــا.

الفرع الثاني: تجربة الأردن◗◗

ــذه  ــى ه ــن يتول ــرأي هــو م ــوان التشــريع وال ــى جــودة التشــريعات، نجــد أن دي ــة عل ــا يعــرف بالرقاب ــة الأردن فيم ــق بتجرب بالتدقي
المهمــة عــن طريــق وحــده مراجعــة التشــريعات المدرجــة ضمــن هيكليــة تشــكيل الديــوان، إذ تعتبــر أحــد أهــم الإدارات فــي وحــدة 
تشــكيل ديــوان التشــريع والــرأي نظــراً للــدور الــذي تقــوم بــه فــي مراجعــة وتدقيــق التشــريعات، والرقابــة هــي واحــدة، ولكــن اختلفــت 
التســمية فــي الأردن تحــت مــا يعــرف بوحــدة مراجعــة التشــريع، وتتجلــى هــذه المراقبــة بتقنيــة طــرح مســودة التشــريع للجمهــور، إذ 
توجــد أيقونــة لــدى الموقــع الإلكترونــي الخــاص بديــوان التشــريع والــرأي تطــرح مســودة أي تشــريع للجمهــور للتعليــق عليهــا خــال 

مــدة معينــة مــن تاريــخ طرحهــا، علــى أن يقفــل بــاب التعليــق فــور انتهــاء هــذه المــدة. 56

ويمكــن الاســتدلال علــى دور ديــوان التشــريع والــرأي فــي الرقابــة، مــن خــال النظــام رقــم)1( لســنة 1993م،57 إذ هــو الجهــة التــي 
تتولــى طــرح مشــروعات القوانيــن وإعدادهــا وتصقلهــا بقالــب تشــريعي عــن طريــق صلاحيتهــا بالصياغــة التشــريعية والتــي بهــا 
ــة التشــريعات الســارية بالمملكــة  ــدوره بمواءمــة مســودة التشــريع بكاف ــة ل ــب الشــكلي والموضوعــي للتشــريع، إضاف ــب الجان تراق
تجنبــاً للمخالفــة التشــريعية والتعــارض مــع أي تشــريع نافــذ، وتقــوم بهــذا الــدور بــكل سلاســة إذ تــم إنشــاء وحــدة فــي هيكليــة الديــوان 
تســمى "وحــدة حوســبة المعلومــات التشــريعية" لتوفيــر المرجعيــة العلميــة الدقيقــة والميســرة لجميــع التشــريعات النافــذة المفعــول فــي 
المملكــة، كمــا يقــوم بالمراقبــة بالجانــب العملــي المســتمد مــن صلاحياتــه القانونيــة التــي لا يمكنــه أن يجملهــا أو يحصرهــا نظريــاً، إذ 

يمكــن ملامســتها مــن الجانــب العملــي أكثــر منــه نظريــاً.58

 بعــد بيــان تجــارب عربيــة ودرورهــا فــي الرقابــة على جودة التشــريع كما هــو حال اللجنــة العليا للتشــريعات في دبي، وديوان التشــريع
 والــرأي الأردنــي ودورهمــا فــي تعزيــز البنيــة التشــريعية وتحقيــق التنميــة لا بــد مــن عــرض التجربــة الفلســطينية بهــذا الخصــوص

وهذا موضوع مطلبنا الثاني. 

5656 أنظر الموقع الإلكتروني لديوان الرأي والتشريع الأردني التالي: 
http//:www.lob.jo?/v  1.9= date: 3/11/2020.

5757 نظام ديوان التشريع والرأي رقم )1( لسنة 1993- المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية- العدد )3875( - تاريخ: 1993/1/16- ص88. 
5858 ورقة عمل بعنوان "دور ديوان التشريع والرأي بالرقابة على جودة التشريعات"- ندوة صياغة التشريعات والهيئات الرقابيه على جودة التشريعات- عمان- 2008.
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المطلب الثاني: الجهة المختصة في فلسطين بالرقابة على جودة التشريعات ❍❍

سنقســم مطلبنــا إلــى فرعيــن، يتنــاول الأول: الإطــار القانونــي الناظــم لعمــل ديــوان الفتــوى والتشــريع، ويتنــاول الثانــي: الجانــب 
العملــي لــدور ديــوان الفتــوى والتشــريع فــي العمليــة التشــريعية.

الفرع الأول: الإطار القانوني الناظم لعمل ديوان الفتوى والتشريع59◗◗

 ديــوان الفتــوى والتشــريع مؤسســة رســمية قانونيــة متخصصــة يتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال الفنــي والإداري والمالــي، 
ــلطة  ــي الس ــذ تول ــي فلســطين من ــها ف ــم تأسيس ــي ت ــة الت ــات العدلي ــل المؤسس ــن أوائ ــوان م ــد الدي ــوزراء، ويع ــس ال ــع مجل ويتب
الوطنيــة الفلســطينية،  بهــدف ترســيخ مبــدأ ســيادة القانــون، والمســاواة، وتحقيــق العدالــة، وكفالــة الحقــوق والحريــات العامــة، وصون 
الكرامــة الإنســانية، فــي ظــل دولــة فلســطينية كاملــة الســيادة، إذ تــم تأسيســه بموجــب القــرار الرئاســي رقــم )286( لســنة 1995م، 
ــاس  ــود عب ــس محم ــيادة الرئي ــن س ــاد اســتقلاليته م ــن خــال اعتم ــه م ــوى والتشــريع،60 وعــززت مكانت ــوان الفت بشــأن تشــكيل دي
ــم )4( لســنة 1995م،  ــون رق ــه بموجــب القان ــه واختصاصات ــم مهام ــم تنظي ــخ 2013/10/31م، وت ــرار الصــادر بتاري بموجــب الق
بشــأن إجــراءات إعــداد التشــريعات، الــذي أنــاط بالديــوان دوراً هامــاً ومركزيــاً فــي صياغــة ودراســة وإعــداد وتعديــل التشــريعات 

قبــل إقراراهــا وإصدارهــا مــن الجهــات المختصــة.61

ــه،62  ــم )29( لســنة 1949م وتعديلات ــدة الرســمية رق ــدة الرســمية بموجــب قانــون الجري ــوان بإعــداد وإصــدار الجري كمــا يقــوم الدي
ــم )1(  ــة رق ــر المالي ــرار وزي ــن بموجــب ق ــا للمواطني ــاً وبيعه ــام مجان ــى القطــاع الع ــدة الرســمية عل ــع الجري ــم توزي ــث يت حي

لســنة 2012م،63 كمــا يقــدم الديــوان الاستشــارات والفتــاوى القانونيــة للمؤسســات العامــة.

ويهدف الديوان إلى تحقيق الآتي:

11 الحفاظ على جودة التشريعات وقانونيتها. .

22 توحيد التشريعات بين شطري الوطن. .

33 المساهمة في ضمان وحدة وانسجام التشريعات وتطورها..

4  توحيد أسس الصياغة التشريعية. 	.

ــم )٤(  ــون إجــراءات إعــداد التشــريعات رق ــد نظــم قان ــة التشــريعية فق ــي العملي ــوى والتشــريع ف ــوان الفت ــدور دي أمــا بالنســبة ل
لســنة 1995م،64  عمليــة إعــداد التشــريع مــع التأكيــد علــى أن هــذا القانــون صــدر بعــد قــرار إنشــاء ديــوان الفتــوى والتشــريع وتعييــن 
رئيــس الديــوان بموجــب القــرار رقــم )286( لســنة 1995م، وقــد صــدر قبــل انتخابــات المجلــس التشــريعي وقبــل اســتحداث منصــب 
ــم يطــرأ أي تعديــل أو تغييــر أو إلغــاء علــى هــذا القانــون لغايــه الآن، وبالنظــر فــي نصوصــه نجــد أن جميــع  رئيــس الــوزراء، ول
الأحــكام التــي تناولهــا القانــون جــاءت لتحــدد صلاحيــات واختصاصــات ديــوان الفتــوى والتشــريع فــي إعــداد التشــريعات، إذ حــدد 

صلاحيــات الديــوان وفــق الآتــي:

أولاَ: تولي الديوان مهمة صياغة مشاريع التشريعات والاتفاقيات المحالة لها من قبل الوزارات

ــوان  ــى الدي ــا ليتول ــي يجــب أن تتضمنه ــد العناصــر الرئيســية للمشــروع والأحــكام الت ــوزارات المشــاريع بتحدي ــد هــذه ال ــث تع حي
صقــل المــادة التشــريعية والعناصــر بقالــب تشــريعي يعبــر عنهــا بطريقــه ممنهجــة وصحيحــة وفــق قواعــد شــكلية وموضوعيــة متبعــة 
 مــن قبــل الديــوان لإعــداد القوالــب التشــريعية الســليمة، إذ تنــص المــادة )2( مــن القانــون علــى الآتــي: "إعــداد مشــروعات الأدوات 

5959 أنظر الموقع الإلكتروني لديوان الفتوى والتشريع التالي: 
59.	 http//:www.lab.pna.ps  / date: 4/11/2020.

6060 قرار رقم )286( لسنة 1995 بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع- المنشور في الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية( - العدد )9(- تاريخ: 1995/12/31- ص72. 
6161 قانون رقم )4( لسنة 1995م بشأن إجراءات إعداد التشريعات- المنشور في الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية( - العدد )4( - تاريخ: 1995/5/6- ص15. 
6262 قانون الجريدة الرسمية رقم )29( لسنة 1949م- المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية- العدد )983( - تاريخ: 1949/5/16- ص140.
6363 قرار وزير المالية رقم )1( لسنة 2012م- المنشور في الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية( - العدد )93( - تاريخ: 2012/1/25- ص94. 
6464 قانون رقم )4( لسنة 1995م بشأن إجراءات إعداد التشريعات- المنشور في الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية( - العدد )4( - تاريخ: 1995/5/6- ص15. 
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التشــريعية والاتفاقيــات وإحالتهــا تعــد الــوزارة أو الجهــة المختصــة مشــروعات الأدوات التشــريعية والاتفاقيــات ومــا فــي حكمهــا، 
أو تعــد العناصــر الرئيســية والأحــكام الموضوعيــة المطلــوب أن تتضمنهــا المشــروعات المقترحــة، وتحيــل الــوزارة أو الجهــة مــا 
تــم إعــداده وفقــاً للفقــرة الســابقة إلــى ديــوان الفتــوى والتشــريع لصياغــة المشــروعات المطلوبــة فــي الصيغــة القانونيــة الملائمــة".

ثانيــاً: دراســة ومناقشــة مشــاريع التشــريعات المقترحــة مــن قبــل الــوزارات ليتولــى مهمــة إدخــال التعديــات التــي يراهــا مناســبة 
بالمراجعــة والتنســيق مــع الجهــة المقترحــة بمــا لا يغيــر مــن جوهــر وأســاس مشــروع التشــريع، إذ تنــص المــادة )3( مــن القانــون 
ــن  ــراه م ــا ي ــوى والتشــريع دراســة المشــروعات المقترحــة وإدخــال م ــوان الفت ــى دي ــى: "دراســة ومناقشــة المشــروعات: يتول عل
تعديــات عليهــا بمــا لا يغيــر مــن جوهرهــا والغايــة المســتهدفة منهــا ولــه فــي ســبيل أداء مهمتــه أن يتشــاور مــع الــوزارة أو الجهــة 
المختصــة وغيرهمــا مــن الــوزارات والجهــات الأخــرى ذات العلاقــة وأن تنســق بينهــا، بغــرض التوصــل إلــى الأحــكام الملائمــة التــي 

تحقــق الغايــة المســتهدفة مــن هــذه المشــروعات".

ثالثــاً: يقــوم الديــوان بعــد صياغــة مشــاريع التشــريعات وإدخــال التعديــات الملائمــة بمهمــة إحالتهــا إلــى أميــن عــام مجلــس الــوزراء 
الــذي بــدوره يحيلهــا إلــى لجنــة وزاريــة لتتولــى مناقشــة هــذه التشــريعات ووضــع التوصيــات التــي تراهــا مناســبة، مــع التأكيــد علــى 

أن ديــوان الفتــوى والتشــريع أحــد الأعضــاء الرئيســيين فــي هــذه اللجنــة.

إذ تنــص المــادة )4( مــن القانــون علــى: "رفــع المشــروعات إلــى أميــن عــام مجلــس وزراء الســلطة: يرفــع ديــوان الفتــوى والتشــريع 
مشــروعات الأدوات التشــريعية إلــى أميــن عــام مجلــس وزارة الســلطة الــذي يتولــى إحالتهــا إلــى لجنــة وزاريــة تشــكل بقــرار مــن 
رئيــس الســلطة وتكــون برئاســة وزيــر العــدل وعــدد مــن الــوزراء وعضويــة رئيــس ديــوان الفتــوى والتشــريع وتختــص هــذه اللجنــة 

بدراســة مشــروعات الأدوات التشــريعية وتقديــم توصياتهــا إلــى مجلــس الــوزراء".

رابعاً: وضع مشروع القانون في الصيغة القانونية المناسبة

إذ تنــص المــادة )5( مــن القانــون علــى: "وضــع المشــروع فــي الصيغــة القانونيــة المناســبة: بعــد البــت فــي المشــروع مــن قبــل 
مجلــس الــوزراء بالقبــول أو الرفــض أو التعديــل يحــال المشــروع إلــى الديــوان لوضعــه فــي الصيغــة القانونيــة المناســبة".

خامســاً: يرفــع ديــوان الفتــوى والتشــريع مشــروع القانــون الموافــق عليــه مــن قبــل مجلــس الــوزراء إلــى رئيــس الســلطة لإصــداره 
إذ تنــص المــادة )6( علــى: "الإصــدار والنشــر: يرفــع ديــوان الفتــوى والتشــريع المشــروع الــذي وافــق عليــه مجلــس الــوزراء 

إلــى رئيــس الســلطة لإصــداره ومــن ثــم ينشــر فــي الجريــدة الرســمية".

سادســاً: ينشــر ديــوان الفتــوى والتشــريع التشــريعات التــي صــادق الرئيــس عليهــا فــي الجريــدة الرســمية لتدخــل حيــز النفــاذ، 
فــا يعــد أي تشــريع ســارٍ إلا بتحقــق فعــل النشــر فــي الجريــدة الرســمية " الوقائــع الفلســطينية". 

الفرع الثاني: الجانب العملي لدور ديوان الفتوى والتشريع في العملية التشريعية◗◗

يتولــى الديــوان مهمــة صعبــة فــي إعــداد التشــريع، فهــو لا يقــوم بصياغــة مشــاريع التشــريع شــكلياً فقــط؛ بــل يقــوم بتدقيــق جميــع 
عناصــر مشــروع التشــريع مــن الناحيــة القانونيــة مــن مراعــاة الانســجام التشــريعي وهرميــة التشــريعات، والنظــر فــي المذكــرات 
الإيضاحيــة التــي ترفــق فــي التشــريع لتحديــد مــدى توافــق المــادة القانونيــة المحالــة مــع أهــداف التشــريع، ليتســنى للــكادر القانونــي في 
الديــوان صقــل المــادة المحالــة تحــت قالــب تشــريعي مصــاغ بطريقــة صحيحــة يعبــر عمــا فيــه بــكل قانونيــة ومشــروعية ووضــوح.

وفــي حــال وجــد الديــوان أي ثغــرة قانونيــة أو مخالفــة فــي مــادة مشــروع التشــريع يقــوم بإعــداد الكتــب اللازمــة بهــذا الأمــر وإحالتهــا 
للجهــات المختصــة بإعــداد مشــروع التشــريع، ليتــم مناقشــة هــذه المخالفــة، وبكثيــر مــن الأحيــان لا يتــم الاكتفــاء بالكتــب الرســمية 
للتواصــل؛ بــل يتــم عقــد سلســلة مــن الاجتماعــات لغايــة مناقشــة العثــرات القانونيــة التــي اســتوقفت الديــوان أثنــاء الصياغــة ليتــم حســم 
هــذا الأمــر وإزالــة جميــع المخالفــات القانونيــة مــن متــن التشــريع بإدخــال التعديــات اللازمــة ليتــم صقلــة فــي النهايــة بقالــب تشــريعي 

مصــاغ بطريقــة قانونيــة لا لبــس فيهــا.
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الفرع الثالث: مدى استحقاق ديوان الفتوى والتشريع لتولي مهمة الرقابة عن غيره من المؤسسات ◗◗

بالنظــر فــي الإطــار القانونــي المنظــم لعمــل التشــريع، وبالجانــب العملــي لديــوان الفتــوى والتشــريع فيمــا يتعلــق بإعــداد التشــريعات، 
ــة  ــى النهاي ــة( إل ــة )الإحال ــه مــن البداي ــه وصياغت ــى مهمــة إعــداد التشــريع وصقل ــي تتول ــوان هــو الجهــة الرســمية الت نجــد أن الدي

بالمصادقــة عليــه مــن مجلــس الــوزراء ثــم رئيــس الســلطة، وأخيــراً بنشــره لديهــا فــي الجريــدة الرســمية.

فــا يوجــد مرحلــة يمــر بهــا التشــريع دون أن يكــون لديــوان الفتــوى والتشــريع بصمــة فيهــا، فــا يمــر أي مشــروع تشــريع دون أن 
ــب لمشــروعية أي  ــة المراق ــوان وقف ــف الدي ــك يق ــه، عــدا عــن ذل ــه أو صياغت ــي حول ــرأي القانون ــداء ال ــي إب ــوان دور ف يكــون للدي
تشــريع، فهــو لا ينشــر أي تشــريع قــد وجــد فيــه مخالفــة قانونيــة؛ إذ إنــه دائمــاً يبــدي رأيــه القانونــي بــكل مشــروع تشــريع وخاصــة 
المخالــف منهــا، فيرســل الكتــب الرســمية التــي توضــح المــادة القانونيــة التــي بهــا المخالفــة وتفصــل الجانــب المخالــف ورأيــه بهــا، 
وينتظــر الــرد ليتــم الوقــوف علــى المخالفــات فهــو يحــاول جاهــداً أن يحقــق الجــودة والقانونيــة بــكل مــا ينشــر مــن تشــريعات لديــه 
فــي الجريــدة الرســمية، فهــو لا يقــف معصــوب العينيــن بــكل مــا يرســل للنشــر وينشــره؛ بــل يقــف وقفــة البصيــر لــكل تشــريع للتحقــق 

مــن مــدى مشــروعيته الشــكلية والقانونيــة.

وبنــاءً علــى مــا ســبق، وأســوة بتجــارب الــدول الســابقة، نجــد أن ديــوان الفتــوى والتشــريع هــو الجهــة المســؤولة عــن تحقيــق الرقابــة 
علــى جــودة التشــريعات نظــراً للصلاحيــات الممنوحــة لــه بموجــب القانــون ونظــراً لتوليــه مهمــه الرقابــة مــن الناحيــة العمليــة كمــا 

ســبق بيانــه، ونبــرر هــذا الاســتحقاق بتمتــع الديــوان بالمميــزات الآتيــة:

11 يعتبر جهة محايدة ولا يتوفر لديه أي مصلحة بأي تشريع..
22 سياسة الانفتاح على كافة المؤسسات الحكومية..
33 شفافية الإجراءات المتبعة..
44 وجود كادر قانوني مؤهل للقيام بمهمه الرقابة على جودة التشريعات. .

نخلــص مــن ذلــك أن المؤسســات المتعاونــة فــي إعــداد التشــريعات هــي مــن تتولــى مهمــة الرقابــة علــى جــودة التشــريعات لتعلقهــا 
المباشــر بصلــب عمــل مثــل هــذه المؤسســات لضمــان الجــودة فــي الصياغــة والمشــاورات العامــة وعكــس الملاحظــات الناجمــة 
عنهــا وعــن الدراســات التــي تقــوم بهــا بغيــة استشــراف المســتقبل بمــا يتعلــق بمســألة موضــوع التشــريع فــي متــن النصــوص؛ 

لتلبيــة حاجــات المجتمــع وحــل الإشــكاليات التــي وجــد هــذا التشــريع لحلهــا. 
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الخاتمة 

التشــريع أحــد الخيــارات التــي تســتخدمها الســلطة فــي ســبيل حــل الاشــكاليات التــي تواجههــا، وحتــى يتحقــق الأثــر المطلــوب مــن هــذه 
الأداة لا بــد أن تكــون متطابقــة وتوجهــات المخاطبيــن بهــذا التشــريع، وهــذا كلــه فــي إطــار السياســة التشــريعية المتبعــة فــي الدولــة 
ليحقــق الجــودة فــي فعاليتــه مــع الظــروف والإشــكاليات فــي بيئــة التطبيــق، عندمــا يلبــي مجموعــة مــن المبــادئ والقواعــد، ولــن يتأتــى 
هــذا إلا مــن خــال جهــات مختصــة بوضــع القوالــب التشــريعية بالصيغــة الصحيحــة التــي تلبــي الحاجــة وفــق منظــور المخاطــب بــه.

إضافــة لمــا ســبق، فــإن الرقابــة علــى إعــداد النصــوص القانونيــة مــن لحظــة البدايــة حتــى التنفيــذ مــا هــو إلا متابعــة لمــدى جــودة هــذه 
النصــوص فــي معالجــة الظــروف فــي بيئــة التطبيــق، وتعنــي مهمــة الرقابــة علــى جــودة التشــريعات الوقــوف علــى متابعــة وتقييــم 
التشــريع الــذي تــم إصــداره بهــدف التحقــق مــن مــدى نجاعتــه فــي حــل المشــكلة التــي أنشــأت مــن أجلهــا، وقيــاس مــدى قدرتــه علــى 
تحقيــق الأهــداف، وتحديــد معوقــات التطبيــق، لإعــداد تقريــر يوضــح النتائــج والآثــار المترتبــة عليــة، تمهيــداً لاتخــاذ القــرار مناســب 

فــي ضــوء ذلــك. 

وتعتبــر الرقابــة علــى جــودة التشــريع أهــم الأســس فــي بنــاء الدولــة الحديثــة، إذ يعــد وســيلة لتحقيــق المثاليــة فــي التشــريعات فهــو 
بمثابــة نظــام يحــول دون ارتــكاب المخالفــات، ويحــدد مــا إذا كانــت التشــريعات الســارية كافيــة، وعلــى قــدر مــن الشــفافية والنزاهــة، 
ــث  ــى تحدي ــل عل ــي التشــريعات، إذ يعم ــي ف ــق الاستشــراف القانون ــة أساســية لتحقي ــد مرحل ــا، ويع ــات المرجــوّة منه ــق الغاي وتحق
التشــريعات الســارية علــى نحــو يجعلهــا أكثــر مواكبــة للخطــط الاســتراتيجية والتنمويــة فــي الدولــة، ويحقــق أكبــر قــدر مــن الواقعيــة 

فــي التشــريعات، ويعــزز الاســتقرار القانونــي، ويحقــق الأمــن القانونــي للتشــريعات، ممــا يســاعد فــي بنــاء دولــة الحكــم الرشــيد.

وقد أتت هذه الدراسة بالنتائج الآتية: 

11 إن تحقيق الرقابة على جودة التشريع تكون بالوقوف على كل مرحلة من مراحل إعداد التشريع حتى نشره في الجريدة .
الرسمية، فيتم مراقبة مدى الانصياع لمبادئ ومعايير الجودة خطوة بخطوة وبكل أداة من أدوات إعداد التشريع.

22 تعــد وثيقــة قيــاس الأثــر التنظيمــي أحــد أهــم أدوات تحقــق الرقابــة علــى جــودة التشــريع فهــي تحصــر الخيــارات المتاحــة لحــل .
المشــكلة المتولــدة بدايــة ثــم تتــدرج لاختيــار الحــل المناســب بدراســة كافــة الأبعــاد لمجمــل الخيــارات واختيــار الملائــم منهــا بمــا 

يخــدم المصلحــة العامــة ويحقــق أكبــر قــدر ممكــن مــن الجــودة، فالخيــار الجيــد هــو الخيــار المــدروس مســبقاً.
33 تحقــق الرقابــة الاســتقرار التشــريعي، والاســتقرار التشــريعي لا يعنــي الثبــات بــل يعنــي قــدرة التشــريع علــى البقــاء أطــول فتــره .

ممكنــة لقدرتــه علــى المواكبــة مــع المتغيــرات اللاحقــة والمســتقبلية، ويتحقــق ذلــك أثنــاء عمليــه الإصــدار، إذ يتــم الاستشــراف 
بمســتقبل التشــريع وأبعــاده مســبقاً، والأخــذ بهــا بعيــن الاعتبــار حيــن إعــداد التشــريع.

4  الجهــات التــي تتولــى الرقابــة علــى جــودة التشــريع فــي إمــارة دبــي هــي اللجنــة العليــا للتشــريعات، أمــا فــي المملكــة الاردنيــة 	.
فهــو ديــوان التشــريع والــرأي الــذي يــوازي لدينــا ديــوان الفتــوى والتشــريع، إذ تقــوم اللجنــة العليــا للتشــريعات وديــوان التشــريع 

والــرأي بــذات مهمــات ديــوان الفتــوى والتشــريع لدينــا مــع اختــاف المســميات فقــط. 
55 ديــوان الفتــوى والتشــريع لدينــا هــو أكثــر جهــة مختصــة بالقيــام بمهمــة الرقابــة علــى جــودة التشــريعات طبقــاً للجانــب القانونــي .

ــى جــودة التشــريعات  ــة عل ــة الرقاب ــام بمهم ــا القي ــة التشــريعية يخوله ــي العملي ــات واســعة ف ــوان صلاحي ــذي يعطــي الدي ال
دون غيرهــا.

أما التوصيات التي يمكن أن تقدمها هذه الدراسة فتتلخص بالآتي:

11 تحديــد الجهــة المختصــة بالرقابــة علــى جــودة التشــريع، والمباشــرة فــي الرقابــة لتحقيــق معاييــر الجــودة أســوة بتجــارب الــدول .
التــي ســعت لتحقيــق الجــودة فــي تشــريعاتها ســعياً منــا لمواكبــة التطــور التشــريعي وتحقيــق الاستشــراف القانونــي فــي التشــريعي 

الــذي يوفــر علينــا الوقــت والجهــد والمــال مســتقبلاً.
22 طــرح مســودة التشــريع للجمهــور عــن طريــق بوابــة إلكترونيــة فــي صفحــة ديــوان الفتــوى والتشــريع أســوة بتجربــة المملكــة .

الأردنيــة، وفتــح بــاب التعليــق مــن قبــل الجمهــور خاصــة الفئــات التــي يســتهدفها القانــون لغايــة تحقــق أســمى درجــات الجــودة 
فــي التشــريعات.
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33 الكــف عــن إصــدار الكميــات مــن التشــريع والتركيــز علــى النوعيــة الجيــدة منــه، فــا نكــون أمــام تعديــات متكــررة وإصــدارات .
ــدل  ــن تب ــي م ــتقرار التشــريعي والخــوف القانون ــدم الاس ــن الشــعور بع ــاً م ــر نوع ــريعات تثي ــرة التش ــدة، إذ إن كث ــدة عدي جدي
الأوضــاع والمراكــز القانونيــة بغتــة دون ســابق إنــذار، لــذا يســتوجب التركيــز علــى مضمــون النــص التشــريعي، والتأنــي فــي 
إعــداد النــص بحيــث يلبــي المتطلــب الحاضــر والمتطلــب المســتقبلي للأفــراد، فالنــص التشــريعي الــذي يخــدم المخاطبيــن بــه 

حــالاً وحاضــراً ومســتقبلاً هــو الأمــان القانونــي بالنســبة لهــم.
4  إرفــاق كافــة المســتندات المتعلقــة بــأدوات التشــريع بدايــة مــن وثيقــة قيــاس الأثــر ثــم المذكــرات الإيضاحيــة وتقارير المشــاورات 	.

العامــة إذ يجــب أن ترفــق مــع مشــروع التشــريع وحــدة واحــدة لتحقــق الرقابــة علــى جــودة هــذه التشــريعات، فــا مجــال لصياغــة 
أي تشــريع دون الرجــوع لأســاس المشــكلة والبحــث فــي المذكــرة الإيضاحيــة للوقــوف علــى أهــداف التشــريع وعناصــر المــادة 

التشــريعية التــي تحتــاج إلــى صياغتهــا بقالــب تشــريعي.

ــؤوليات  ــة المس ــة بمتابع ــا معني ــتمراريتها، كونه ــات واس ــاح المؤسس ــل نج ــم عوام ــن أه ــدة م ــريعية واح ــة التش ــى الرقاب وتبق
المتنوعــة ومــدى إتقــان العمــل بنحــو يــؤدي إلــى رفــع المــردود المؤسســي وتحســين الأداء ومــن ثــم تحقيــق الريــادة، وهــو مــا 
يضطلــع بــه المجلــس التنفيــذي لإمــارة دبــي باعتبــاره الجهــة المعنيــة بالإشــراف علــى عمــل كافــة الجهــات فــي الإمــارة ووضــع 

منهجيــة العمــل لتحقيــق أهــداف الإمــارة فــي الرخــاء والتقــدم فــي كافــة المجــالات.
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الإلكتروني التالي: 
••https//:www.alhadath.ps

الموقع الإلكتروني لديوان الرأي والتشريع الأردني التالي:••
••http//:www.lob.jo

أنظر الموقع الإلكتروني لديوان الفتوى والتشريع التالي:••
••  http//:www.lab.pna.ps.
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